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 شكر وعرفان
 انجازنا في وفقنا الذي كثيرا لله والشكر الحمد

 به ينتفع مرجعا يكون أن ونرجو المتواضع العمل هذا

 .والعلم  ختصاصالا أهل 

 وعميق والعرفان الشكر معاني بأسمى نتوجه

الدكتور  الفاضل الأستاذ إلى والامتنان التقدير

 هذه على بالإشراف تكرم الذي" العالي عبد حاحة"

 من قدمه وما ووقت جهد من بذله ما وعلى المذكرة

 وذلل العون يد إلينا مد والذي وتوجيهات ملاحظات

 الله فجزاه البحث سير أمامنا أنارت التي عسر كل لنا

 .والعطاء  للعلم ومنبعا فخرا وأدامه خير كل

 لجنة أعضاء إلى والامتنان بالشكر أتقدم وكما

 الموضوع هذا مناقشة قبول على الأفاضل المناقشة

 إدارة طاقم كل وإلى وتوجيهاتهم ملاحظاتهم وإبداء

 من كل إلى وشكرا السياسية والعلومق الحقو كلية

 .حرفا علمني

 قريب نم سواء المساعدة يد لنا قدم من كل وإلى

 أو تشجيع بكلمة ولو العمل هذا نجازلإ بعيد من أو

 .طيبة  بكلمة أو بابتسامة

 ممن يجعلنا أن وجل عز المولى نسأل الأخير وفي

 بمحبته قلوبنا يغمر وأن أمره ويحفظ ذكره يكثر

 . عنا ويرضى

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء
سددنوات دراسددتي حتددى الحمددد لله الددذي أجددر  

توالددت ورعددى زهددور حلمددي بفرحددة التمددام مودعددة 

من  يق  لولا توف عل  نت لأف ما كا ضت و تي م سنين ال

الله فالحمددد الله الددذي مددا تيقنددت بدده خيددرا وأمددلا إلا 

 .وأغرقني سرورا وفرحا 

التددي " أمييي اللال يية"أهدددي تخرجددي إلددى رو  

تمنيددت أن تفددر  عيناهددا برييتددي فددي يددوم تخرجددي 

التددي يحتضددنها التددراأ قبددل أن تتحقددق إلددى 

أمنيتهددا إلددى سددر قددوتي وعزيمتددي أمددي رحمهددا الله 

 .أهدي لها ثمرة نجاحي

قي  في عرو ساكن  نبض ال نان وال حر الح لى ب وإ

سر  سيرتي و في م سندا  لي  نت  تي كا نزة ال تي ك أخ

 .قوتي 

إلددى نجددوم السددماء المتأليددة وأمددي الثانيددة 

أختددي الكبددر  سوسددن التددي كانددت سددندا لددي فددي 

الغددالي حسددين وزوجهددا  ابنهدداالحيدداة وإلددى 

 .حفظهما الله 

إلددى سددبب سددعادتي وفرحتددي خددالاتي يسددمينة 

وناديددة وإلددى اددديقاتي ورفيقددات دربددي أمينددة 

ودلال التددي لددم تلدددهم أمددي ولكددن ولدددتهم الأيددام 

 .لي  كانوا سندا

وإلددى كددل زملالددي الددذي اددادفتهم خددلال مسدداري 

 .الدراسي وشكرا 

إلددى كددل مددن سدداندني وسدداعدني خااددة راضددية 

التددي بفضددلها أقددذ فددي هددذا الموقددذ الجميددل 

 .والمشرف

 ﴾لله رب العالم نوآخر دعواهم أن الحمد ﴿
 

 دربالي مروة



 

 

 إهداء
أولا أهدي تخرجي هذا إلى جنة الله في الأرض أمي 

سندي وشمعة دربي في هذه الحياة التي ضحت الحبيبة 

من أجلي وتعبت والتي كانت دالما ترافقني بدعواتها 

المباركة منذ أول خطوة حتى واولي إلى هذا التخرج 

. والنجا  العلمي وكل هذا والكلمات تعجز عن وافك

وأسأل الله أن يبارك لكي في عمرك ، وأن يقدرني دوما 

أمي "بارا تفتخرين به ، لأكون منبعا لسعادتك وابنا 

 ".اللال ة

إلى قدوتي في الحياة الرجل الذي لن يتكرر في 

، الرجل الذي حارأ كل الظروف في  إنسانحياة كل 

ي كيذ أن أقذ اامدا في نسبيل أن يراني ناجحا وعلم

وجه الصعاأ ، إذا كانت الأمومة هي الحنان فالأبوة هي 

ديك هذه الفريدة أه الابتسامةالأمان، أبي ااحب 

الثمرة العلمية المتواضعة ورغم رحيلك فأنت مازلت 

بيننا ، رحمك الله أبي الغالي وأسكنك فسيح جناتك 

وأسأل الله أن يقدرني لأكون ابنا يدعو للفخر، رحمك الله 

 ."أبي اللالي"وجمعنا معا في جنته، 

كما أهدي تخرجي هذا إلى إخوتي وأادقالي مصدر 

دعم والتحفيز والسند الحالط الأمل والتشجيع ومنبع ال

المتين في هذه الحياة أقول كلامي هذا وكلي أمل أن 

لكم أكون قد وفقت في هذا العمل المتواضع وأسأل الله 

 .التوفيق والسداد في حياتكم 

 

 

 حساين صابر             
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 :مقدمة

الأكثررر وصوصررية وتعق رردا  نهرررا أنهررا تتطلرر  بررر الصررفقات العموميررة مررن العقررود تعت
الدولرة علر   إسرترات جيةضرمن  فهي تدولالسرعة والدقة عند عملية إبرامها وأيضا تنف ذها  

المرررال العررران فنهررررا لتعق ررردها ووصوصررر تها لقرررد فرضرررت  رررتن إنفرررا   ولالهرررااعتبرررار أن مرررن 
المصررلحة المتعاقرردة اللجرروء إلرر  المتعررامل ن مررد الإدارة و زاع برر ن الحاجررة أنررد عنررد حرردو  نرر

الطريق الودي ألا وهي التسوية الودية في منازعاتها التري تنشرف فري أي مرحلرة  انرت عل هرا 
 .الصفقة سواء في مرحلة الإبران أو مرحلة التنف ذ

لصرررفقات العموميرررة أهميرررة واصرررة مرررن ورررلال  اأولررر   قرررد المرررنهن الجزائرررري لهرررذا نجرررد 
مها نهرا للدور الأساسي الذي تلعبرد فري تحق رق التنميرة الوطنيرة ينهتعل  أح امها و النص 

باعتبارهرررا أداة ضررررورية لإنفرررا  المرررال العررران وتعتبرررر بمثابرررة لليرررة تسرررتودمها الدولرررة لتنشررري  
العجلة الاقتصادية وتفع رل سياسرتها العامرة فري موتلرج المجرالات  وبمرا أن الصرفقات تمرر 

قني معقد مما  ولرق نزاعرات ومعروفة بفن لها طابد ت نهرا لوصوص تهابمراحل عند تنف ذه 
سواء في مرحلة الإبرران أو مرحلرة التنف رذ ممرا أدا هرذا إلر  وضرد نهران وراص يعمرل علر  
حررل هررذه النزاعررات بررالطريق الررودي ومررن أهررن الوسررائل الررذي وضررعها المررنهن الجزائررري هررو 

اص   ح رر  أن التح ررين هررو فرري حقيقررة الأمررر وسرر لة التح ررين وهررذا  رران تررفثرا بالقررانون الورر
طبرق فري العلاقرات الواصرة بر ن الأفرراد و ران يمن صمين نهان القانون الواص  أي نجده 

العامرة  الامتيرازاتصراحبة  باعتبارهرالا يطبق عل  النزاعات التي تكون ف هرا الإدارة العامرة 
ود الإداريرررة  وأيضرررا مرررن جهرررة ومرررن جهرررة الأوررررا عررردن إم انيرررة تطب رررق التح رررين علررر  العقررر

 .الإدارة  انت ترفض اللجوء إليد لأسبا  عدة وعدن عرض نزاعاتها عل  غ ر القضاء

مرررن السررررعة فررري الفصرررل فررري التح رررين ونهررررا لمرررا يحققرررد  إلا أنرررد تسرررهيلا لتجرررراءات
هرررو موجرررود فررري الإجرررراءات التقاضررري أمررران  الإجرررراءات واقتصرررار الجهرررد والمررردة  ع ررر  مرررا

لتي تتسن بطول الوقت لحل النزاع  إن المنهن الجزائري بموجر  التنهرين الجهات القضائية ا
القررانوني للصررفقات العموميررة فرررض علرر  الأشررواص المعنويررة الإداريررة اللجرروء إلرر  التح ررين 

 .الاقتصادي آلية لتسوية النزاع وديا ب ن المصلحة المتعاقدة والمتعامل 
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فرررري مجررررال الصررررفقات  التح ررررين  آليررررة لتسرررروية النزاعررررات انهمررررح رررر  هنرررران تشررررريع ن 
 09-76الأمرر و رذلن قرانون الإجرراءات المدنيرة والإداريرة المعردل والمرتمن  وهما  العمومية

رئاسرري رقررن صرردور لوررر مرسررون  حرر ن إلرر  وتعديلاتررد المتضررمن قررانون الصررفقات العموميررة
  ح رر  نهررن هررذا العرران المتضررمن تنهررين الصررفقات العموميررة وتفويضررات المرفررق 51-746

الأو ر أح ان التسوية الودية  والذي تضمن أند في حالرة عردن الاتفرا  طرفري الصرفقة عنرد  
  نشرروء نررزاع برر ن طرفرري الصررفقة  ررتن اللجرروء إلرر  لجنررة تسرروية الوديررة للمنازعررات الموتصررة

-90 مند  أما بالنسربة لقرانون الإجرراءات المدنيرة والإداريرة 511و ان ذلن بموج  المادة 
شرررريعة العامرررة لتسررروية جميرررد المنازعرررات والرررذي تنررراول الالرررذي يعتبرررر المعررردل والمرررتمن  90
طرررر  البد لرررة لحرررل النزاعرررات وتتمثرررل فررري الصرررله والوسررراطة والتح رررين وهرررذا الأو رررر الرررذي ال

يعتبرررر موضررروع بحثنرررا يعتبرررر أهرررن وسررر لة لحرررل نزاعرررات الصرررفقات العموميرررة الرررذي اسرررتحدثد 
 066 -061اءات المدنيررة والإداريررة وأقررره صررراحة فرري المررواد مررن المشرررع فرري قررانون الإجررر 

الترري أجررازت لصشررواص المعنويررة اللجرروء إلرر  التح ررين فرري إطررار  5997وأيضررا فرري المررادة 
 . الصفقات العمومية 

 :الموضوعدراسة أهمية  .1
تكمرررن أهميررررة التح رررين  آليررررة لتسررروية منازعررررات الصرررفقات العموميررررة علررر  اعتبررررار أن 

يحترررراى إلرررر  إم انيررررات واصررررة فيمررررا  تعلررررق  موضرررروع تقنرررريموضرررروع الصررررفقات العموميررررة 
بالجان  المنازعات وأيضا يحتاى إل  دراسة معمقة من أجرل تزويرد المتمرسر ن فري الم ردان 

 .العمل بهذا التنهين الواص و يفيةبالمعلومات التي نهمها القانون 

 مرررا تكمرررن أهميرررة موضررروع التح رررين فررري مجرررال المنازعرررات الصرررفقات العموميرررة  مرررن 
ورررلال برررروز دوره فررري م ررردان هرررذه الأو ررررة وأثبترررت الدراسرررات أنرررد مرررن الطرررر  التررري ثبترررت 
نجاعتهرررررا  أن التح رررررين  آليرررررة تضرررررمن السررررررعة  لفرررررض النزاعرررررات الناجمرررررة عرررررن الصرررررفقات 

 العمومية

 :لموضوعاختيار اأسباب  .2

جعلتنررا نم ررل للبحرر  فرري الموضرروع التح ررين فرري الصررفقات  الترري ســباب التاتيــةالأمــن 
 جهة  ومنضمن مجال توصصنا هذا من جهة العمومية يعتبر من المواضيد التي تدول
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 .التح ين  انت دافد لنا للبح  فيد ورهاصيالتي القانونية  فالإش الات أورا  

لمجرررال  الصرررفقات العموميرررة   أكثرررراوتارنرررا للموضررروع هرررو م ولنرررا  أسررربا مرررن  وأيضرررا
 .التح ين ومدا فعال تد إتباعهالإجراءالتي تتن   الإجراءاتومعرفة 

وع التح ررين فرري الصررفقات العموميررة لاوتيارنررا لموضرر الموضــوةية الأســبابمــن  أمــا-
مشررروعية لح ويررة  تطلرر  دراسررة واصررة و معمقة وأكثرررانررد موضرروع عملرري  إلرر ذلررن راجررد 

ومعرفة موقرج المشررع الجزائرري منرد مقارنرة ببراقي النهان واصة في الصفقات الدولية هذا 
 .القانونية المقارنة الأنهمة

البح  في العوامل الوفية التي فرضت عليد تغ  رر موقفرد المتشردد فري  إل  بالإضافة
فرري منازعررات الصررفقات العموميررة فرري  أجازتررد يتررالحهررر التح ررين فرري التشررريعات السررابقة  

المعررررردل  90-90 الإداريرررررةالمدنيرررررة و  الإجرررررراءاتو قرررررانون  746-51المرسرررررون الرئاسررررري 
 .المتمن و 

 :دراسة الموضوع أهداف .3

 رران التح ررين باعتبرراره وسرر لة مررن الوسررائل الترري اسررتحدثها المشرررع لحررل النزاعررات  إذا
البالغرة التري يحهر  بهرا فالهرد  مرن  لصهميرةتنف رذ الصرفقة و نهررا  أو إبررانالتي تنشا عند 
والجهررررات معرفررررة  يفيررررة إجررررراء التح ررررين فرررري المنازعررررات الصررررفقات العموميررررة دراسررررتنا هررررو 

 .الموتصة التي تقون بد  و يفية إصدار ح ن التح ين ومعرفة طر  الطعن فيد وتنف ذه

ت فررري مجرررال إل  معرفرررة النهررران القرررانوني للتح رررين وأثرررره فررري تسررروية النزاعرررابالإضرررافة
 .الصفقات العمومية

بيررران مررردا فعاليرررة لليرررة التح رررين فررري مجرررال منازعرررات  إل دراسرررتناتهرررد   الأو رو فيررر
 .الصفقات العمومية  وس لة بد لة عن الوسائل التقل دية المعروفة وهو القضاء

 :إشكالية البحث .4

الصررفقات العموميررة مررن جميررد الجوانرر  مررن بدايررة إبرامهررا  اطررر المررنهن الجزائررري  إن
لجررف إلرر  الطررر   قررد يشررو  نررزاع ممررا  إبرامهرراإلرر  غايررة تنف ررذها ففرري أي مرحلررة مررن مراحررل 
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ثلة في التح ين الذي يعتبر وس لة وضعها التنهين للوصول إل  حل ودي يحرول الودية المم
 :تيةولهتا نطرح الإشكالية الآالقضاء    دون اللجوء إل

بصـور  وديـة بمـا  مامدى فعالية آلية التحكيم في حل منازةـات الصـاقات العموميـة
 ؟ةن القضاء ئيحقق السرةة في الاصل ويخاف العب

 :المنهج المتبع  .5

وذلررن مررن  دراســتنا المــنهج التحل لــيولتجابررة عررن الإشرر الية المطروحررة اعتمرردنا فرري 
للنصرررروص القانونيررررة المنهمررررة  ليررررة التح ررررين واصررررة علرررر  ضرررروء المرسررررون  وررررلال تحل لنررررا

المتعلررق بتنهررين الصررفقات العموميرررة وتفويضررات المرفررق العرران  و رررذلن  746-51الرئاسرري
المعررردل والمرررتمن بموجررر  قرررانون  90-90التح رررين فررري قرررانون الإجرررراءات المدنيرررة والإداريرررة 

77-51. 

دراسرررتنا ليسرررت  أنبصرررورة جزئيرررة بح رررن  ولكرررن المـــنهج المقـــارن  مرررا اعتمررردنا علررر  
 .المشرع المصري والفرنسي إل   وذلن بالرجوع مقارنة  وذلن بالحد الذي  ودن الموضوع

 : الدراسات السابقة .6

بالرغن من معالجة موضوع التح ين في الصفقات العمومية في التشرريد الجزائرري مرن 
هررذا  إلرر تطرقررت  الأكاديميررةبعررض الأبحررا  و الدراسررات  إلاأنقبررل العد ررد مررن البرراحث ن  

 :الموضوع من زوايا موتلفة  نذ ر منها ما  لي

  عبررررد الحررررق غررررلا   عبررررد الرررررزا  درقررررال  التح ررررين فرررري الصررررفقات العموميررررة وفقررررا
 الجد رد  دار الجامعرة الجد ردة  د  746-51للتشريد الجزائرري فري هرل المرسرون الرئاسري 

 .7956الإس ندرية  
-51الذي تناول التح ين في منازعات الصفقات العمومية في هل المرسرون الرئاسري 

  وهذا الكتا  ر ز عل  التح ين فري هرل المرسرون سرالج الرذ ر الرذي لرن  رنص علر  746
علر   إلا  ح ر  نرص هرذا المرسرون إجراءاتردالواصرة المنهمرة للتح رين و  الأح رانالمواد و 

وضروع ر زنرا فري م إلاأننراازعرات الصرفقات العموميرة فقطالتح رين فري من إلر جوازية اللجروء 
دراسررررة التح ررررين فرررري الصررررفقات العموميررررة فرررري هررررل قررررانون  بحثنررررا علرررر  زاويررررة أورررررا وهرررري



  ةــــمقدم
 

 ه 
 

 الأح رررررانالمعررررردل والمررررتمن فرررري هرررررل غيررررا   90-90الإجررررراءات المدنيررررة و الإداريرررررة رقررررن 
 .746-51الواصة للتح ين في المرسون الرئاسي 

  فرري الصررفقات العموميررة   أطروحررة د ترروراه   ليررة الحقررو  طرراه ر الع ررد  التح ررين
 .  7979/7975س دي بلعبا     جامعة الجيلالي الياب 

: أبرروا   ح رر  تطرقررت فرري البررا  الأول إلرر  الترري تناولررت موضرروع دراسررتنا و قسررمتد
الرقابرة : فري البرا  الثراني أمراالتح ين للية مرن لليرات تسروية منازعرات الصرفقات العموميرة  

 إلا رقابة سابقة و رقابرة لاحقرة إل القضائية عل  التح ين في الصفقات العمومية و قسمتد 
 واصرررةموضررروع التح رررين فررري الصرررفقات العموميرررة مرررن زاويرررة أوررررا  أورررذنافررري دراسرررتنا  أن
ي برررا  الثررراني الرررذي يعتبرررر إطالرررة فررري الموضررروع و تناولرررد فررري الفصرررل الثرررانلل تلويصرررناقو 

 ررل المراحررل الإجرائيررة الإجرائيررة للتح ررين ضررمنيا ببيرران دور القضرراء فرري  بالأح ررانالمعنررون 
غايرة تنف ررذ ح ررن التح رين و امهرراره بالصرريغة التنف ذيرة ومررن وررلال  إلرر للوصرومة التح يميررة 

 أح رانتبيان طر  الطعن العادية و غ ر العادية التي تعتبر بمثابة رقابة غ رر مباشررة علر  
 . ين و دور القضاء الجزائري ف هاالتح ين و ذلن لتسه ل وفهن إجراءات التح

 :تقسيم الموضوع .7

 90-90 الإداريرةالمدنيرة و  الإجرراءاتنهان التح رين وفرق لمرا ورد فري قرانون  أنبما 
المعدل و المتمن هو من الطر  البد لة لحل المنازعرات بصرفة عامرة و الصرفقات العموميرة 

 إلررر وذلرررن راجررد  أبرروا فصرررول و لرري   إلرر تقسررين موضررروعنا  إلرر  ناعتمررردبصررفة واصررة ا 
 :ا ت  نالفصل ن  إل طبيعة موضوعنا الذي  تطل  تقسيمد 

للتح رررين فررري مجرررال الصرررفقات العموميرررة  موضررروعيةالأح ررران الالفصرررل الأول معنرررون ب
والررذي تضررمن مبحثرر ن المبحرر  الأول تحررت عنرروان ماهيررة التح ررين فرري الصررفقات العموميررة 
أمرررا المبحررر  الثررراني جررراء تحرررت عنررروان الاتفرررا  علررر  التح رررين ولثررراره فررري مجرررال الصرررفقات 

 .العمومية

الصررررفقات أمررررا الفصررررل الثرررراني جرررراء بعنرررروان الأح رررران الإجرائيررررة للتح ررررين فرررري مجررررال 
إجراءات التح رين فري منازعرات الصرفقات من مبحث ن المبح  الأول معنون بالعمومية وتض

 .ح ن التح ين في منازعات الصفقات العموميةومية  أما المبح  الثاني معنون بالعم



 

 
 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول
 للتحكيم  ةالموضوعي الأحكام

 الصفقات العمومية مجال في
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 الاصل الأول
 الصاقات العمومية مجال للتحكيم في ةالموضوةيالأحكام 

وقتنا الحالي أمرا ملحا واصة في أصبه اللجوء للوسائل البد لة لحل المنازعات في 
العلاقات التجارية والاقتصادية ومن ب ن هذه الوسائل البد لة التح ين وهو نهان اتفاقي بمقتض  
الحرية الاوتيارية لصطرا  اللجوء إليد لحل النزاعات القائمة ب نهن ولقد نهن المشرع الجزائري 

واعد المتعلقة بالتح ين بصفة عامة والتح ين الق 90-90في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
لأداة التي وضعها المشرع في تس  ر افي الصفقات العمومية واصة لأن هذه الأو رة هي 

السلطة العامة للاستجابة للطل  العمومي وانجاز وتس  ر وتجه ز المرافق العامة وبالتالي فهي 
للجوء إل  التح ين سواء عند إبران م دان وص  للمنازعات إذ منه المشرع الحرية لصطرا  

الصفقة أو قبل نشو  أي نزاع ولكند  وضد في النزاعات التي قد تنشف في المستقبل أو عند 
تار و  فالاتفا  عل  التح ين  للفصل في نزاع قد تن نشؤه بالفعلتنف ذ الصفقة العمومية 

الاتفا  إما أن ي ون قبل  وهذا. بفنفسهن وسماهن المشرع المح م ن بمقتضاه الأطرا  قضاتهن
نشوء أي اتفق بإدراجد  شر  في العقد الأصلي لتسوية منازعاتهن عن طريق التح ين أو بالنص 
عليد في وثيقة مستقلة ملحقة بهذا العقد سواء عند إبران الصفقة أو تنف ذها  وباعتبارأن التح ين 

نهاما مستقلا بذاتد عن باقي يعتبر نهان قضائي اتفاقي فهو  تم ز بطابد واص ومم ز تجعلد 
 .الوسائل البد لة لحل النزاعات في الصفقات العمومية 

 :عالج هذا الفصل من ولال مبحث نولذلن سو  ن 

 .هية التحكيم في الصاقات العموميةما: المبحث الأول

 .وآثاره في مجال الصاقات العموميةالاتااق ةلى التحكيم : المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 ماهية التحكيم في الصاقات العمومية

إن التح ين أحد الطر  التسوية الودية لتسوية منازعات الصفقات العمومية والتي يم ن 
  ونهرا  تمتعون بالسمعة الط بة والنزاهةاللجوء إل ها من أجل طرح النزاع أمان مح م ن 

ع  وتاروند ويبتعدون عن لوصوص تد التي  تمتد بها وسهولة إجراءاتد التي تجعل أطرا  النزا 
 . جهات القضائية 

   ح   أن المشرع الجزائري أجاز التح ين من ولال قانون إجراءات المدنية والإدارية
إم انية لجوء الأشواص المعنوية العامة لطل  التح ين في إطار الصفقات العمومية  90-90

  نتطر  إل  تعريج نهان وفي إطار العقود الإدارية الدولية   ومن ولال مبحثنا هذا سو 
بالإضافة إل   (المطلب الأول)التح ين ووصوص تد وقيان طبيعتد قانونية مد ذ ر أنواعد في 

 (.المطلب الثاني)تم  زه عن بعض الأنهمة المشابهة لد من ولال 

 :المطلب الأول

 ماهوم التحكيم

إن مفهون التح ين في مجال الصفقات العمومية لا  وتلج  ث را في المجالات الأورا 
عريج نهان ت (الارع الأول): ومن أجل الإلمان بمفهومد التح ين لابد من التطر  من ولال

 (الارع الثالث) و  أنواع وطبيعة القانونية للتح ين (الارع الثاني)  وفي التح ين ووصائصد
 .وصوصية التح ين في مجال الصفقات العمومية 

 تعريف التحكيم وخصائصه : الارع الأول

إن مفهون التح ين في مجال الصفقات العمومية لا  وتلج  ث را عن مفهومد في المجالات 
 .الأورا لقد تعدد تعاريج التح ين سواء في الفقد أو في القضاء أو في القانون 

 تعريف التحكيم : أولا
 : لقد اوتلج عد د الفقهاء حول مفهون التح ين وتعددت تعريفاتد ومن ب نها



 الأحكام الموضوةية للتحكيم في مجال الصاقات العمومية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الاصل الأول
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التحكيم هو اتااق الطرف ن : " لقد عرفد الد تور عل  عوض حسن :تعريف الاقهيلا/ أ
ةلى الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازةات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ 

 (1)".مع نة ةقدية كانت أو غ ر ةقديةب نهما بمناسبة ةلاقة قانونية 
 

ولقد أقر الد تور عل  عوض حسن أن  جوز الاتفا  التح ين سابقا عل  قيان النزاع  ما 
 . قد ي ون بعد قيان النزاع

هو " :  ما عرفد الأستاذ أحمد أبو الوفاء من ولال  تابد التح ين الاوتياري والإجباري 
أو أشخاص مع ن ن لياصلوا فيه دون محكمة اتااق ةلى طرح النزاع ةلى شخص مع ن 

إلى القضاء مع التزامهم بطرح  لجوءمختصة به ، فبمقتضى التحكيم  تنازل الخصوم ةن ال
 (2)"النزاع ةلى محكم أو أكثر لياصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم

اد مزودون  ما ذه  الفقد الجزائري إل  أن المراد بالتح ين إقامة قضاء واص  تولاه أفر 
  والأشواص وأطرا  لا تد من ولاية المحاكن القضائية   ما تعتبر و ولا تد بفداء العدالةب

 (3) .ون اوتصاصد والقانون واج  تطبيقدالمنازعة هن من يقومون باوتياره ويجد

 غ ر ومن ولال هذه التعريفات الموتلفة التي تن التطر  إل ها يم ن إعطاء تعريج جامد
فالتح ين هو طريقة وللية الاستثنائية إرادية بد لة لحل "العمومية  صفقاتاللتح ين في لماند 

طر  أطرا  النزاع أي المصلحة المتعاقدة  قات العمومية  تن اللجوء إليد مننزاعات الصف
سناد نزاعهن إل  طر  ثال  يسم   والمتعامل المتعاقد بإ راداتهن الحرة لفصل في منازعاتهن وا 

لقضاء بع دا عن المماطلة ويلجؤون إل  هذه ا لية إما بشر  المح ن مح د ن بذلن طريق ا
 . "التح ين أو اتفا  التح ين لحل نزاعهن بح ن ملزن ونهائي يقطد دبر الوصومة

" لقد عرفتد الجمعية العمومية للفتوا والتشريد في مصر عل  أند : التعريف القضائي/ب
بدل المحكمة المختصة وتلك بحكم  هو اتااق ةلى ةرض نزاع أمام المحكم ياصل في النزاع

 (4)" .ملزم للخصوم 
                                                           

  دار الف ررررر الجرررررامعي  د   التحكــــيم الاختيــــارر والإجبــــارر فــــي المنازةــــات المدنيــــة والتجاريــــةعلرررري عرررروض حسررررن   (1)
 . 11  ص 4002الأزاريطة  الإس ندرية  

 .51  ص 5000   الإس ندرية   1  منشفة المعار      والإجبارر  الاختيارر التحكيم  الوفاءأحمد أبو ( 2)
اه   لية الحقو   جامعة د تور أطروحة   في التجربة الجزائرية الإداريةالضمانات المالية في العقود عمار معاشو  ( 3)3

 .175  ص 5001-5007ر  الجزائ
  دار المعرفة  د    با  -دراسة مقارنة -المنازةات العقود الإدارية في القانون الجزائرر التحكيم في قمر عبد الوها   ( 4)

 .75الواد   الجزائر  د  ن   ص
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أما المح مة الدستورية العليا المصرية فلقد عرفتد عل  أند التح ين هو عرض نزاع مع ن 
ب ن طرف ن عل  مح ن ليفصل هذا المح ن في ذلن النزاع ويع ن باعتبارهن أو بتفويض منهما 

لدابر الوصومة في جوانبها التي أحاكها في هل شرو  يحددانها ويفصل بقرار ي ون قاطعا 
 (1).الطرفان إليد

 ما عرفد مجل  الدولة الفرنسي بفند سلطة اتواذ القرار التي تعتر  بها لطر  ثال  
 (2).والتسلين بصفة قضائية بقرار المح مة 

المشرع الجزائري لن يعطي : التعريف القانوني للتحكيم في مجال الصاقات العمومية  -ج
المتضمن قانون  51/746للتح ين في الصفقة العمومية في هل المرسون الرئاسي  تعريفا

-90الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العان   بل عرفد قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 .من ولال الكتا  الوام  تحت عنوان الطر  البد لة لحل النزاعات 90

عل  التوالي  5955و  5996لال المادة ح   عر  المشرع الجزائري التح ين من و
أنه سواء شرطا أو اتااقا التر  لتزم بموجبه الأطراف في ةقد متصل بحقوق متاحة " عل  

من ناس القانون لعرض النزاةات التي تثار بشأن هتا العقد ةلى  1006بماهوم الماد  
 (3)".التحكيم

 :المقصود بالحقو  المتاحة وهي  5997ولقد حددت المادة 
يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في سائر الحقوق التي له مطلق التصرف ف ها " 

ماةدا تلك المتعلقة بالنظام العام أو إحالة الأشخاص وأهل تهم ، أما الأشخاص المعنوية 
فليس لها أن تطلب التحكيم ، ماةدا تلك في ةلاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار 

  (4)" الصاقات العمومية
 :إ يم ننا تعريج شر  التح ين بفند .ن.إ.من   5996نص القانوني ال من ولال و

                                                           

  7959  عمرران  5  دار الثقافررة   -دراســة مقارنــة-التحكــيم فــي ةقــود الدولــة تات طــابع دولــي مررراد محمررود المواجرردة  ( 1)
 .   74ص

)2   ( Mohamed metalechta , l’arbitrage commerciel le droit algerien , office des publications 

universitaires alger , 2émé edition ,1986, p37  .  

المتضرمن قرانون الإجرراءات المدنيرة والإداريرة  ى رى  7950فيفرري  71المرؤر  فري  90-90القانون رقن من  1001المادة  (3)
  7977 ول رو  57المرؤر  فري  51-77  المعردل والمرتمن بموجر  القرانون رقرن 7990-94-71الصادر بتراري   75ى   العدد 

 .7977  الصادر لسنة 40ى ى  العدد   ى ر
 .جراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمنالإالمتضمن قانون  00-00من القانون رقن  1001المادة  (4)
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شر  التح ين في الصفقة العمومية هو الاتفا  الذي  لتزن بموجبد المصلحة المتعاقدة 
والمتعامل الاقتصادي معها في  746-51من المرسون الرئاسي  97المحددة بموج  المادة 

من قانون الإجراءات المدنية  5997متاحة بمفهون المادة صفقة عمومية متصلة بالحقو  
 (1).والإدارية بفن يعرضوا النزاع الذي يشار لأن عقد الصفقة العمومية عل  التح ين 

نجد المشرع الجزائري عر  اتفا  التح ين في الصفقة  5995وقإطلاعنا عل  المادة 
قة العمومية أي المصلحة المتعاقدة اتفا  الذي يقبل بموجبد أطرا  الصف: العمومية عل  أند

 . والمتعامل المتعاقد عرض نزاع سبق نشوؤه عل  التح ين
نجده نص عل   5910بالرجوع إل  قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبموج  المادة 

التح ين الدولي وهو قاعدة واصة بالتح ين التجاري الدولي إلا أنها يم ن أن تنطبق عل  
الفقرة الثانية ي ون تح ين دوليا إذا  ان النزاع متعلق  5997مية بموج  المادة الصفقات العمو 

بالمصاله الاقتصادية لدولت ن عل  اقل ويتن تحد د القانون الواج  التطب ق إما باتفا  من 
 ( 2).الأطرا  أو القانون المنهن لموضوع النزاع أو القانون باعتبار الذي  راه المح ن ملائما

 ائص التحكيم  خص: ثانيا
 :   تم ز التح ين في مجال الصفقات العمومية بعدة وصائص نذ ر منها ما لي

هو وس لة رضائية اوتيارية يقون عل  : يقوم التحكيم ةلى أساس مبدأ سلطان الإراد  .أ 
جراءاتد وموضوعد  أسا  الإرادة الحرة لصطرا  ولا يعقد إلا برضا  افة الأطرا  عل  أسلوبد وا 

 (3).واج  التطب قوالقانون 
 تم ز التح ين في الصفقات  :يعتمد التحكيم ةلى سرية الاصل في المنازةات  .  

العمومية بالسرية في حل النزاع ح    لجف إليد المتعاقد ن لحل الولافات الناشئة بما  تم ز بد 
ا أو راءاتهمن سرية عل  غرار المحاكن القضائية الإدارية التي لا تتم ز بالسرية سواء في إج

 .عند صدور الح ن 
 

                                                           

  المجلرررة الجزائريرررة للعلرررون القانونيرررة  العموميـــة فـــي ظـــل القـــانون الجزائـــرر التحكـــيم فـــي مجـــال الصـــاقات ناديرررة ضرررريفي   (1)
 . 202  ص 4040  جامعة محمد بوضيا   المس لة   07  العدد 71والسياسية  المجلد 

ـــزاع،سررراوي و ملي رررة م(2) ـــد ل لحـــل الن ـــق ب ـــيم كطري ـــة التحك ـــي مجـــال الصـــاقات العمومي سرررات القانونيرررة الدر ا مجلرررة الاجتهررراد ف
 . 444  ص 4017  تمنراست   المر ز الجامعي  00  العدد 02المجلد  الاقتصادية و 
 .13  ص4002  القاهرة   3  دار النهضة العرقية   شرح قانون التحكيم المصرر أحمد محمد عبد البديد شتا   (3)
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فالسرية تضمن عدن اهتزاز مر ز المتعاقد ن المالي وسمعتهن التجارية والاقتصادية 
   (1).والمالية وهذا ما  تم ز بد نهان التح ين

التح ين يم ن أطرا  النزاع من اوتيار المح م ن أي اوتيار : حرية اختيار المحكم ن .ى 
والقدرات العالية من ح   تجرقة ومن ح   طبيعة الموضوع ه ئة التح ين من ذوي الوبرات 

النزاع مما  جعل التح ين لد م زة هامة فيعطي الثقة لأطرا  النزاع للمح م ن الذ ن قاموا 
 (2).باوتيارهن بمحض إرادتهن الحرة

من مم زات التح ين بساطة إجراءاتد وسهولة اللجوء إليد : سرةة الإجراءات والتنا ت .د 
اللجوء إل  القضاء الذي يمتاز بإجراءات متعددة ومماطلة بالتح ين يمتاز بالمرونة عل  غرار 

 (3).ولا  تم ز بش ليات معنية  ما أند  تم ز بسرعة تنف ذه والطعن في أح امد
 القانونية تهطبيعو أنواع للتحكيم : الارع الثاني

ح   حرية  لقد اتوذ التح ين عدة صور بحس  وجهات النهر الرؤية إليد سواء من
الأطرا  في اوتياره   أو من ح   مدا وجود مؤسسة تد ره أو من ح   مدا سلطة المح ن 

 .في تطب ق القانون أو من ح   نطاقد
 أنواع التحكيم: أولا

باعتبار أن التح ين وس لة لكل نزاعات الناشئة بشفن الصفقات العمومية يقسن إل  عدة 
 تقسيمات حس 

اع إل  تح ين داولي وتح ين دولي   فيقسن حس  النهان القانوني للنز هاالزاوية التي  نهر لد من
ومن ح   حرية الاوتيار إل  تح ين اوتياري وتح ين إجباري ومن ح   تنهين التح ين إل  

 .تح ين حر وتح ين مؤسسي
لقد قسن المشرع الجزائري التح ين إل  تح ين داولي وتح ين : من ح ث ةناصر التحكيم .أ 

فالأول هو ذلن الذي  تن طبقا لأح ان القانون الوطني لأطرا  النزاع وداول  تجاري دولي 
دولتهن  فالقانون الوطني هو الذي يحدد و  نص عل   افة الإجراءات وقواعد التي تنص عل  

إل   5997عملية التح ين   ولقد نهمد المشرع في البا  الثاني من الكتا  الوام  من المادة 
                                                           

  مرررررذ رة ماجسررررت ر   ليرررررة الحقرررررو  التحكــــيم فـــــي منازةـــــات الصـــــاقات العموميـــــة فـــــي القـــــانون الجزائــــرر هرررردا نويررررروة   (1)
 .    13  ص 4014-4011والعلون السياسية  جامعة منتوري  قسنط نة   

ــــة والدوليــــةعبررررد العزيررررز مررررنعن وليفررررة   (2) ــــة الداخلي   دار الف ررررر الجررررامعي   د    التحكــــيم فــــي المنازةــــات العقــــود الإداري
 .44  ص4001مصر  

 .المعدل والمتمن 00-00إ رقن .ن.إ.   1030إل   1001المواد من  (3)
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إ  ولقد قسن هذا  البا  إل  أرقعة فصول فتناول المشرع صور التح ين .ن.إ.  5910المادة 
ونص عل   يفية تع  ن المح ن ونص عل  وصومة التح يمية وأح ان التح ين و يفية الطعن 

سقاطا عل  ذلن في مجال الصفقات العمومية  .  في أح ان التح ين  وا 
والمتعامل المتعاقد والمح م ن  فالتح ين الداولي هو الذي تكون فيد المصلحة المتعاقدة

واضع ن للقانون الجزائري الموضوعي والإجرائي والم ان الذي  جرا فيد التح ين هو الترا  
 (1).الوطني

أما التح ين الدولي في تشريد الجزائري يعد التح ين دوليا إذا  ان  وص النزاعات المتعلقة 
اعد قانونية واصة إما من وضد المشرع بالمصاله الاقتصادية لدولت ن عل  الأقل ويوضد لقو 

أو ي ون مصدرها الاتفاقيات الدولية   ونلاحظ أن المشرع جسد مبدأ سلطان الإرادة في تنهيمد 
لنهان التح ين ح   حدد لد مجالا واسعا في التح ين التجاري الدولي لأن تحد د القانون 

أكد المشرع الجزائري من ولال الموضوعي والإجرائي ي ون وفقا لإرادة أطرا  الصفقة ولقد 
 (2).إ ي ون التح ين الدولي في مجال علاقات التجارة الدولية.ن.إ.  5910المادة 

 من ح ث حرية اللجوء إليه: ثانيا
إن الأصل في التح ين ي ون اوتياريا أي بسلطان الإرادة الحرة لأطرا  المتعاقد ن عند 

ب نهن أو نشف مستقيلا وعرضد عل  ه ئة التح ين إنفا  الأطرا  عل  حل النزاع سواء  ان نشف 
ويوتارون بمحض إرادتهن المح م ن والقانون واج  التطب ق إجراءات التح ين ويتن الفصل في 

 (3).نزاع بح ن ملزن تصدره ه ئة التح ين
ويقون التح ين الاوتياري عل  أساس ن وهما الإرادة الحرة الذاتية للوصون في اللجوء إل  

 (4).وجوازية المشرع اللجوء إل  التح ينالتح ين 
ويعتبر التح ين الاوتياري هو صورة الشائعة لدا معهن التشريعات وهذا ما أوذ بد 

ترن للمصلحة المتعاقدة  746-51المشرع الجزائري ح   نجد المرسون الرئاسي الجد د 
                                                           

ــــةفرررررح منرررراني   (1) ــــة والإداري ــــانون إجــــراءات المدني ــــد ل لق ــــد ل لحــــل النزاةــــات حســــب آخــــر تع ــــق ب ــــيم طري   دار  التحك
 .77  ص4010الجزائر  الهدا  د   ع ن مل لة  

   ليررررة الحقررررو  والعلررررون السياسررررية جامعررررة العرقررررري ت ر  مررررذ رة ماجسررررالتحكــــيم فــــي الصــــاقات العموميــــة   مررررال زيررررادي (2)
 .41  ص 4012-4013أن البواقي     بن مه دي

  دار الجامعررررررة  -دراســــــة مقارنــــــة -منازةــــــات ةقــــــود الإداريــــــة الدوليــــــة علرررررري محرررررري الررررررد ن مصررررررطف  أبررررررو أحمررررررد   (3)
 . 20   ص 4014الجد دة  د    الأزاريطة  الإس ندرية   

 .34مراد محمود المواجدة  مرجد سابق   ص  (4)



 الأحكام الموضوةية للتحكيم في مجال الصاقات العمومية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الاصل الأول
 

14 
 

ف ذ الصفقة والطر  المتعاقد معها حرية البح  عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تن
العمومية  وقد  وتار الأطرا  حلا وديا وهو اللجوء إل  طل  التح ين إحداهما لأند  دول 

من نف   511 حت بها المادةضمن الأح ان التشريعية التنهيمية المعمول بها التي صر 
 .المرسون

إ إن المشرع الجزائري أوذ بالتح ين .ن.إ.من   5955-5996وباستقرائنا للمادت ن 
تياري من ولال الألفاظ المستعملة    وند نابد من إرادة الأطرا    و وند لن يحدد نوع الاو

المنازعات التي  جوز ف ها التح ين وبالتالي  تسد المجال في ذلن   مد مراعاة أن المشرع نص 
عل  إم انية اللجوء إل  التح ين في علاقات الاقتصادية والدولية وفي إطار الصفقات 

 (1).العمومية
ويقابل التح ين الاوتياري   تح ين الإجباري فهو تح ين مفروض عل  الأطرا  أي لا 
ي ون لصطرا  الحرية في اللجوء إليد ي ون مت   جعل المشرع التح ين في بعض المنازعات 
أمرا واجبا وتتن تحد د إجراءات التح ين وتش  لد ه ئة المح مة بنص قانوني  أي توضد لد 

مد وهذا النوع من التح ين  تصج بالندرة ويطبق بش ل أوسد في دول قواعد تنهن أح ا
 (2). الاشتراكية

ولقد أوذ المشرع الجزائري سابقا بهذا النوع وهو التح ين الإجباري الداولي ونهمد في 
  ح   أوضد (3)المتعلق بالتح ين الإجباري لبعض اله ئات  44-61في الأمر  71المادة 

همد تنهيما واص من ح   أجهزتد واوتصاصاتد فهنان من وصفد المؤسسات العامة لد ون
عل  أند نهان قضائي مستقل بذاتد من ح   الاوتصاص والتش  لة القانونية والقانون 

 . الموضوعي والإجرائي الواج  التطب ق
ومن ولال المرسون الرئاسي نجد المشرع انتهج نف  المنهج بإنشائد لجنة التسوية الودية 
للنزاعات التي تطرأ في تنف ذ الصفقة العمومية  ح   ألزن المصلحة المتعاقدة نص عليد في 

                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمن 00-00من قانون رقن  1001المادة  (1)
 . 33مراد محمود مواجدة   مرجد سابق  ص (2)
  المؤر  73  المتعلق بالتح ين الإجباري لبعض اله ئات  ى ر  ى ى  العدد 1017 ون و  11المؤر  في  22-17الأمر  (3)

 .124  ص 1017 ون و  02في 
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دفتر شرو   إجراء إلزامي قبل المقاضاة أمان العدالة وهو ما يم ن اعتباره ح يما داوليا 
 (1).إجباري 

 من ح ث تنظيم التحكيم   : ثالثا
 تطر  التح ين وفق هذه الزاوية إل  تح ين حر وتح ين مؤسسي فيعد التح ين الحر أو ما 

ؤون من ايسم  بالتح ين الواص هو تح ين يعطي لأطرا  النزاع الحرية لاوتيار من يش
جراءات التي  تبعونها ويحددون المواع د  والمهل و ذلن القانون المح م ن مد تحد د قواعد وا 

واج  التطب ق وم ان التح ين وهوية المح ن   وتنتهي مهمة ه ئة التح ين الموتارة بصدور 
 .ح ن تح يمي الفاصل في النزاع 

راءات وقواعد تطب ق عل  التح ين فالتح ين الحر العبرة مند بما  وتاره طرفا النزاع من إج
 (2). ند فهو تجس د لمبدأ سلطات الإرادةأي أند أعده اتفا  الأطرا  النزاع واص بع

أما التح ين المؤسسي فهو ذلن التح ين الذي  تن في مر ز دائن للتح ين أو  في مؤسسة 
جراءات محددة وموضوعة سلفا من  تح يمية دائمة تقون بحل المنازعات ويطبق بشفند قواعد وا 

أمثلتها  غرفة التجارة الدولية في  قبل الاتفاقات الدولية   أي تطبق لوائه وقواعد واصة بها ومن
 .   أو مح مة لندن للتح ين التجاري الدولي( icc)باري  

وقذلن ي ون الأطرا  مق دون بلوائه هذه المنهمات دون تكري  لمبدأ سلطان الإرادة 
 (3).الأطرا 

وقد أصبه التح ين المؤسسي هو القاعدة في مجال التجارة الدولية ح   يفضل أطرا  
اللجوء إل  هذا النوع من التح ين لأن المراكز التح يمية توفر لهن أجهزة إدارية متوصصة  النزاع

ومح م ن ذوي وبرات ومتوصص ن في موتلج أنواع المنازعات يسّ رون عملية التح ين  
 (4).ويحسنون تس  ر الإجراءات 

 (5).ونش ر أن المشرع الجزائري أوذ بهذ ن النوع ن من التح ين
                                                           

الجد د   421-17  في هل المرسون الرئاسي التحكيم في الصاقات العمومية وفقا للتشريع الجزائرر عبد الحق غلا    (1)
 .47  ص 4011  د    الإس ندرية  مصر  دار الجامعة الجد دة

 .70فرح مناني   مرجد سابق  ص  (2)
ص  4003  ب روت  لبنان 1  منشورات الحلبي الحقوقية   ةقود أشغال الدولية والتحكيم ف هامحمد عبد المج د إسماع ل   (3)

314. 
 .77-72علاء محي الد ن مصطف  أبو أحمد  مرجد سابق  ص ص  (4)
 . 41عبد الحق غلا    مرجد سابق  ص  (5)
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ل  باقي أنواع التح ين هنان نوع لور وهو التح ين الإلكتروني الذي لا بالإضافة إ -
 وتلج عن التح ين التقل دي إلا من ولال الوس لة التي  تن ف ها إجراءات التح ين في العالن 

فلا وجود للور  أو لكتابة مادية أو حضوري مادي لأطرا  النزاع في هذا التح ين  الافتراضي
 ين السرعة في الفصل وتبادل أطرا  الوصومة المستندات والأدلة فيما وأهن مايم ز هذا التح

 (1).ب نهن في ذات الوقت عبر البريد الإلكتروني أو أي وس لة إلكترونية أورا 
أما بالنسبة لس ر الإجراءات التح ين الإلكتروني  تن طل  اللجوء إليد بطريقت ن الأول أن 

هذا الطل  الموجود عل الموقد الإلكتروني للمؤسسة تعد مؤسسة التح ين نموذجا معدا سلفا ل
  أما ة التح ين عبر موقعها الإلكترونيويقون الأطرا  بمص النموذى أو رسالة إل  مؤسس

 DOCالطريقة الثانية يقون طر  النزاع صاح  الشفن ب تابة طل  التح ين الإلكتروني بصيغة 

PDF  أو  RTF  ويرسلد من موقعد وقريده الإلكتروني ل درى مباشرة في الموقد الالكتروني
لمؤسسة التح ين وبعد فض المحاكمة  تن إصدار ح ن التح ين الإلكتروني موقعا الكترونيا من 

 (2).قبل أعضاء اللجنة
 

 مالطبيعة القانونية للتحكي: رابعا
ت الصفقات العمومية ح    تم ز إن التح ين  وس لة بد لة المنصوص عل ها لحل منازعا

أند يصدر من جهة غ ر قضائية غ ر أن الح ن الصادر عنها لا  وتلج من ح   الجوهر عن 
الأح ان التي تصدرها الجهة القضائية  وهذا ما جعل الفقهاء  وتلفون حول طبيعتد فهنان من 

تجاه الأو ر فاعتبر  را أند ذو طبيعة تعاقدية وهنان من  را أند ذو طبيعة قضائية وأما الا
 : التح ين ذو طبيعة موتلطة وس تن الفصل في هذه الاتجاهات  التالي

اعتمد أنصار هذا الاتجاه عل  مبدأ سلطان الإرادة ح   : الطبيعة العقدية للتحكيم .أ 
 رون أن التح ين عقدا رضائيا ملزما للجانب ن ح   يستمد المح ن فيد ولا تد من إرادة الوصون 

  والمح مون هن أفراد تعهد إل هن ر جزء لا  تجزأ من اتفا  التح ينح ن التح ين يعتبويرون أن 
 .بمهمة تنف ذ الاتفا  ولا  رتقوا إل  مرتبة القضاة

                                                           

  المر ز الجامعي   الوادي  03  العدد 04  مجلة العلون القانونية  المجلد تحكيم الإلكترونيالسع د الد ن  إليا  حمداتو   (1)
 . 70  ص 4011

الإلكترونية في ظل التشريع التحكيم الإلكتروني كآلية لتسوية المنازةات التجار  فاطمة زعزوعة   نجاة زعزوعة  (2)
 لية الحقو  والعلون السياسية  جامعة أبي ب ر بلقا د   01  العدد 00مجلد   الالمقارن   مجلة القانون العان الجزائري و الجزائرر 
 .121 -122  ص ص 4044تلمسان  
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فمر ز الثقل في نهان التح ين هو اتفا  الأطرا  وعليد تعتبر ذو طبيعة تعاقدية لأند 
 (1). هد  إل  مصاله واصة

 :  ها أنصار هذا الاتجاهومن أهن الحجج التي أس  إل
أن أسا  التح ين هو إرادة الأطرا  ولذا فإن أهمية تحد د طبيعة ترتكز في رغبة  -

ي ون محل تقد رهن ( مح ن)الأفراد في حل نزاعاتهن بطريق ودي وطرحد عل  شوص ثال  
 ( 2).وقبولهن
ة إن التح ين  وتلج في هدفد عن القطاع  ح   هذا الأو ر  رمي لتحق ق المصلح -

 .العامة في ح ن التح ين  هد  لتحق ق مصاله واصة لأطرا  عقد التح ين
وفي الأو ر يم ن القول أن ما  ؤوذ عل  هذه النهرية أبرزت دور مبدأ سلطان الإرادة  -

 .في الاتفا  عل  التح ين وأهملت حقيقة وهيفة المح ن القضائية
 :  الطبيعة القضائية للتحكيم .ب 

 را أنصار هذه النهرية أن الطابد القضائي يغل  عل  طبيعة التح ين  ح   أن أصل وهيفة 
التي يقون بها المح ن هي في حد ذاتها التي يقون بها القاضي وبالتالي فإن عملد هو عمل 

 . قضائي وينهر فيالنزاع بنف  المراحل التي  تن أمان القضاء

ويرون أن الهد  من اللجوء إل  التح ين هو حسن النزاع الذي  نش  ب ن الطرف ن وهو 
 (3). نفسد هد  وغاية أي نهان قضائي

وبما أن التح ين يقون بنف  وهيفة قضاء الدولة وهي الفصل في نزاع وتحق ق العدالة ب ن 
ن بح ن متماثل لح ن المتنازع ن فإند ي س  بالضرورة الطبيعة القانونية  بح   يفصل المح 

القاضي ويمر بنف  الإجراءات سواء فيما  تعلق بالطعن في الح ن قابلية تنف ذه  فتتوفر في 
... الح ن  افة الوصائص وسمات الأح ان القضائية من ناحية الش ل   تابتد والتسب   والتوقيد

 (4)ال  

 محل قضاء الدولة وأن وعليد فالتح ين هو قضاء ملزن للوصون مت  اتفقوا عليد وأند يحل
                                                           

والقوان ن المقارنة  دار هومة  د    وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية التحكيم التجارر الدوليلزهر بن سع د   (1)
 .11ص   4012الجزائر  

 .43 مال زيادي  مرجد سابق  ص  (2)
 .10  ص 4002 القاهرة   03  دار النهضة العرقية   التحكيم التجارر الدوليأحمد برقري   موتارمحمود  (3)
 . 44 -41لزهر بن سع د  مرجد سابق  ص ص (4)
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 .  عمل المح ن ما هو إلا ش ل من أش ال ممارسة العدالة التي تمارسها الدولة 

ضفاء الطبيعة القضائية عليد لا  وفي الأو ر يم ن القول أن تشبيد التح ين والقضاء وا 
تستقين لأن القضاء سلطة عامة ومن سلطات الدولة والتي لا  تولاها إلا القاضي الذي يمثل 
الدولة ويتمتد بالدوان والحصانة ويعد من را للعدالة في حال عدن في حال عدن فصلد في النزاع 

 (1).ولا دول للوصون في اوتياره عل  غرار المح ن

 را أنصار هذا الاتجاه أن التح ين ذو طبيعة مزدوجة  : الطبيعة المختلطة للتحكيم( ج
ومر بة فلقد اتوذوا موقفا وسطا ب ن النهريت ن السابقت ن ح    رون بفن التح ين يحتل موقعا 

 .وسطا ب ن الطبيعة التعاقدية والقضائية

 فالطبيعة التعاقدية تبرز من ولال اتفا  التح ين الذي  نشئد أطرا  النزاع   أما الصيغة
 .القضائية تبرز من ولال ح ن التح ين الذي يفصل في النزاع

فهذه النهرية تسع  إل  التوف ق ب ن النهرت ن سابقت ن ح   تجعل التح ين لد طابعا 
مرحليا فهو  بدأ تعاقديا من ولال اتفا  الأطرا  عل  اللجوء إل  التح ين دون التوجد للقضاء 

 . ذهوينتهي قضائيا بصدور ح ن التح ين وتنف

ح    رون أن التح ين يمثل ف رة العقد باعتبارها تجس د المبدأ سلطان الإرادة من ناحية 
 (2).ويمثل ف رة القضاء عن طريق ح ن التح ين من ناحية الثانية

وقرغن ما تضمند هذا الرأي في محاولتد الجمد ب ن الطبيعة العقدية والطبيعة القضائية  
الف رة التحويلية للتح ين من عقد إل  قضاء يعد هروبا من إلا أند يم ن القول أن الأوذ ب

 .المش لة والقول أن التح ين ذو صبغة موتلطة لا معن  لها إذ  ج  تحد د هذه الطبيعة

وولاصة بما سبق ونهرا للانتقادات الموجهة للنهريات السابقة  يم ن القول بفن التح ين 
 بذاتد عن باقي الأنهمة مما  جعلد طريق ذو طبيعة مستقلة وواصة  جعلد مم زا أو مستقلا

 (3).بد ل للقضاء نهرا لما  تم ز بد
                                                           

 . 10أحمد أبو الوفاء  مرجد سابق  ص (1)
 . 43لزهر بن سع د  مرجد سابق  ص (2)
مرذ رة ماجسرت ر   ليرة الحقرو  والعلرون السياسرية جامعرة  إجـراءات التحكـيم فـي منازةـات العقـود الإداريـة،صبرينة جبا لي    (3)

 . 44  ص 4013-4014العرقي بن مه دي   أن البواقي   
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وما  ج  الإشارة إليد أن المشرع الجزائري قد أوذ بالطبيعة القضائية للتح ين في مجال 
الصفقات العمومية من ولال منه سلطة تع  ن ه ئة التح ين لرئي  مح مة دائرة الاوتصاص 

والذي يم ند التصريه بعد معا نة لأوجد التع  ن مت   ان شر   (1). ذهمحل إبران العقد أو تنف
 . إ.ن.إ.  5990التح ين غ ر  ا  أو باطل للتع  ن تطبيقا لنص المادة 

 خصوصية التحكيم في مجال الصاقات العمومية ونطاقه : الارع الثالث

تنوع منازعات تعتبر مسفلة وصوصية في مجال الصفقات العمومية أمر مهن وهذا بسب  
الصفقات العمومية هذا من جهة وما يطرحد التح ين من جدل فيما  تعلق بمشروعية لجوء 
أشواص قانون العان إل  التح ين وثانيا تعر  عل  الأشواص الذ ن  جوز لهن اللجوء إل  

 .التح ين

 منازةات الصاقات العمومية التي  جوز ف ها التحكيم: أولا

لكل شوص اللجوء إل  التح ين في الحقو  التي لد مطلق  يم ن: "5997نصت المادة 
 . التصر  ف ها

 (2)".لا  جوز التح ين في المسائل المتعلقة بالنهان العان أو حالة الأشواص وأهل تهن -
إ يقتصر اوتصاص التح ين في المنازعات التي .ن.إ.  5997ومن ولال نص المادة 

 . ف ها أي الحقو  المالية فق   تعلق بحقو  الأشواص التي لهن مطلق التصر 
إ فإن المنازعات التي تتعلق بالحقو  .ن.إ.  5997ونستنتج من ولال عبارات المادة 

المالية مستبعدة من التح ين ف ها بموج  نص المادة أعلاه وقذلن نب ن بعض المنازعات 
 (3): المستبعدة  التالي

 .النزاعات الناشئة عند إبران الصفقات العمومية -5
   دعوا الإلغاء في القرارات الإدارية  تعلق بالمشروعية أعمال الإدارة زاعات التيالن -7

 .المنفصلة المتعلقة بالصفقات العمومية مهما  ان نوعها
                                                           

  مجلررة  -دراســة مقارنــة -دور التحكــيم فــي تســوية النزاةــات العقــود الإداريــة والررد بررالجيلالي   نررور الهرردا بررالجيلالي    (1)
 .200  ص4044  جامعة تيارت   الجزائر  04  العدد 07البحو  القانونية والاقتصادية  المجلد 

 .المعدل والمتمن 00-00إ رقن .ن.إ.من   1001المادة  (2)
 .201ة هريفي  مرجد سابق  ص نادي (3)
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النزاعات التي تنشف في مرحلة تنف ذ الصفقة العمومية والتي لا تتعلق بالالتزامات  -1
 .المالية ب ن أطرا  الصفقة العمومية 

إ من التح ين .ن.إ.الفقرة الثانية من   5997عد من ولال المادة  ما أيضا تستب -4
 .النزاعات المتعلقة بالنهان العان وحالة الأشواص وأهل تهن

 ها وفي الأو ر إن المشرع الجزائري لقد حدد مجال منازعات صفقات العمومية التي  جوز ف
 .   وذلن باستبعاده للنزاعات المتعلقة بالنهان العان وحالة الأشواص وأهل تهن التح ين

 الأشخاص التي  جوز لها اللجوء إلى التحكيم في مجال الصاقات العمومية : ثانيا

لصشواص المعنوية  عل  إجازة التح ين 90-90لإدارية جراءات المدنية واالإ نص قانون 
إ ح   نصت .ن.إ.  5997و  061العامة في مجال الصفقات العمومية وذلن في المادة 

إ أن تجري .ن.إ.من   099عل  أند لا  جوز لصشواص المذ ورة في المادة  061المادة 
تح يمها إلا في حالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عل ها الجزائر وفي مادة 

 (  1).صفقات العموميةال

فلقد أجازت أيضا لجوء أشواص المعنوية العامة إل  التح ين في  5997أما المادة 
علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية ومن ولال المادت ن السابقت ن 

 (2).يلاحظ أنهما أجازوا التح ين في مجال الصفقات العمومية

المادت ن السابقت ن وجود تعارض في تحد د الأشواص المعنوية ولكن ما نلاحظ من ولال 
 5997التي  جوز لها اللجوء إل  التح ين في مجال الصفقات العمومية  ح   أن نص المادة 

 ج ز لجوء الأشواص المعنوية العامة ولن يش ر إل  أشواص المعنوية عامة مذ ورة في المادة 
جهة ومن جهة أورا وتن الإشارة إل  الأشواص  هذا من (3) 51-77المعدلة بقانون  099

وبطبيعة حال هنان فر  ب ن أشواص  061وفي نص المادة  099المذ ورة في نص المادة 
شواص المعنوية في المادة الأالمعنوية العامة وأشواص المعنوية العامة   ل  بالإضافة إل  

                                                           

 .  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمن 90-90من القانون  061المادة ( 1)
 .406نادية هريفي  مرجد سابق  ص ( 2)
-90لقانون رقن المعدل والمتمن  7977 ول و  57: الموافق لرررر 5441ذي الحجة عان  51المؤر  في  51-77القانون رقن ( 3)

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  7990فبرا ر  71: الموافق لررر 5470صفر  50المؤر  في  90
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العمومية وتفويضات المتضمن تنهين الصفقات  746-51مرسون الرئاسي رقن المن  97
 (1).المرفق العان

وسنفصل تعارض هذه المواد من ولال إجازة أشواص المعنوية للجوء إل  التح ين فيما 
 :  لي

 : 05-00إ رقم .م.إ.ق 1006والماد   575تعارض الماد   -1
إ وهي الأشواص .ن.إ.  061الأشواص المعنوية العامة التي أشارت إل ها المادة 

إ وهي الولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات صبغة .ن.إ.  099ادة المذ ور في نص الم
الإدارية  وبمفهون الموالج أن المؤسسات العمومية ذات طابد علمي والثقافي والمهني 

إ وعند تمعننا في المادة .ن.إ.  061وتكنولوجي لا يم نها اللجوء إل  التح ين بمفهون المادة 
ت اللجوء إل  التح ين من قبل الأشواص المعنوية العامة إ نجدها أجاز .ن.إ.من   5997

 (2).  ل

 : إ.م.إ.ق 575مع الماد   247-15من المرسوم الرئاسي  06تعارض الماد   -7
لا تطبق أح ان هذا البا  : "عل  أن: " 746-51مرسون الرئاسي المن  97نصت المادة 

الإقليمية  المؤسسات العمومية ذات الدولة الجماعات : إلا عل  الصفقات العمومية محل نفقات
طابد الإداري  المؤسسات العمومية الواضعة للتشريد التي تح ن النشا  التجاري عندما تكلج 
بإنجاز عملية ممولة  ليا أو جزئيا مساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الإقليمية 

شواص المعنوية المذ ورة في نص أي أن الأ (3)".وتدع  في صل  النص بالمصلحة المتعاقدة 
 .أعلاه هي التي توضد لتنهين الصفقات العمومية

ذا نهرنا إل  نص المادة  إ .ن.إ.  099إ نجدها نش ر إل  نص المادة .ن.إ.  061وا 
والتي حصرت لنا الأشواص المعنوية العامة في الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية 

لسؤال المطروح هنا هل يم ن للمؤسسات العمومية الواضعة للتشريد ذات طابد إداري  ولكن ا
الذي يح ن نشا  التجاري الممولة  ليا أو جزئيا من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية عندما 

 .تكلج إنجاز عملية طل  التح ين أن لا؟
                                                           

  مذ رة ماجست ر   لية الحقو  والعلون السياسية  التحكيم في الصاقات العمومية  رقيعي  عيس  براهيمينصر الد ن (1)
 . 71ص   7977-7975جامعة العرقي التبسي  تبسة  

 .44 مال زيادي  مرجد سابق  ص  (2)
  المتضرررررررمن قرررررررانون الصرررررررفقات 4017سررررررربتمبر  11  المرررررررؤر  فررررررري 421-17مرررررررن المرسرررررررون الرئاسررررررري رقرررررررن  01المرررررررادة  (3)

 . 4017سبتمبر  40  المؤروة في 70العمومية وقتفويضات المرفق العان   ى ر  ى ى  عدد 
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ا نجدها تج ز لصشواص المعنوية   ل أي عل  إطلاقه 5997وبالنهر إل  نص المادة 
 .   اللجوء إل  التح ين وطلبد

: 247-15مرسوم الرئاسي المن  06إ مع الماد  .م.إ.ق 1006تعارض الماد   -1
عل  جواز الأشواص المعنوية للجوء لطل  التح ين عل  إطلاقها أي  5997نصت المادة 

 جميد المؤسسات العمومية مهما  ان نوعها سواء  انت الإدارية أو الصناعية أو التجارية أو
 97المؤسسات العمومية ذات طابد العلمي والثقافي والمهني والتكنولوجي   ب نما نجد المادة 

نصت عل  المؤسسات العمومية ذات طابد إداري والدولة  746-51المرسون الرئاسي 
والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية الصناعية وتجارية ولن نذ ر المؤسسات العمومية 

مي والمهني والثقافي والتكنولوجي فذ رت في هذه المادة الأشواص المعنوية ذات الطابد العل
إ التي ذ رت أشواص المعنوية عل  .ن.إ.   5997ل الحصر عل  غرار المادة  عل  سب
 (1).الإطلا 

موقفا ا جابيا نوعا ما  90-90بالرغن من اتوذ قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقن 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  514-577بالأمر رقن  اتجاه التح ين مقارنة

موقفا عدائيا ومتشددا نحو التح ين بالرغن من مزاياه الكث رة والمتعددة إلا أن نجد المشرع وقد 
في تعارض في تحد د الأشواص التي  جوز لها التح ين فمن جهة  ذ ر الأشواص المعنوية 

إ فهنان فر  ب ن .ن.إ.  099واص المذ ورة في المادة العمومية ومن جهة  ذ ر الأش
المصطلح ن  ما أيضا وقد المشرع في تعارض في المجال الذي  جوز فيد لهذه الأشواص 
طل  التح ين فمن جهة يحدده بمادة الصفقات العمومية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عل ها 

عمومية أو في إطار علاقتهن الاقتصادية الجزائر ومن جهة أورا يحدده في إطار الصفقات ال
الدولية هنان فر  ب نهما  لذلن لابد من لمشرع أن  تدارن هذا التعارض بتوح د المصطلحات 

 (2).المستعملة

 

 

 
                                                           

 . 200نادية هريفي  مرجد سابق  ص  (1)
  مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية موقف المشرع الجزائرر من التحكيم في الصاقات العمومية  جمال روا  (2)

 .1114  ص 4040 ومي  مليانة   لجيلالي بونعامةجامعة ا  04  العدد 02والسياسية  المجلد 
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 :المطلب الثاني

 تم  ز التحكيم ةن غ ره من الوسائل البد لة لحل منازةات الصاقات العمومية

الأورا البد لة لفض المنازعات في مجال   تشابد نهان التح ين مد بعض الأنهمة
الصفقات العمومية وقد تشترن هذه الأنهمة مد بعض وصائص ومم زات وتوتلج في البعض 
ا ور  ففي قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد المشرع الجزائري نص عل  وسائل بد لة 

إل   009في المواد  لحل المنازعات ب ن الأطرا  بغرض توف ج الع ء عل  القضاء وذلن
من نف  القانون وتشتمل عل  الصله والوساطة إل  جان  التح ين  إجراء قائن تن  5991

استحداثد بالنسبة لحل نزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية   إلا أن هذا لا يعني عند نص 
نما أراد فته المجال أمان الأطرا  لحل نزاعاتهن  المشرع عل  هذه الوسائل تولي عن القضاء وا 

بش ل ودي وحماية حقوقهن بواسطة  ل من الصله والوساطة والتح ين وهذه الطر  ولليات التي 
أقرها المشرع فهي توتلج عن بعضها البعض  ما أنها تتشابد في بعض الوصائص وهذا ما 

 (الارع الثاني)تم  ز التح ين عن الصله   و (الارع الأول)سنوضحد في مطلبنا هذا من ولال 
 .تم  ز التح ين عن الوساطة

 تم  ز التحكيم ةن الصلح : الارع الأول
لقد أقر المشرع الجزائري للية لحل نزاعات الصفقات العمومية وهي الصله والتي توتلج 

 : عن التح ين وهذا ما سنتناولد في ا تي
 تعريف الصلح: أولا

الإجراءات المدنية والإدارية لتسوية الصله يعتبر للية استحداثها المشرع من ولال قانون 
الودية لمنازعات الصفقات العمومية وهو عبارة عن عملية  تن من ولالها اتفا  المصلحة 
المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها عل  حل ودي للنزاع الناش  ب نهما أثناء تنف ذ الصفقة 

ةقد : " من القانون المدني بفند 410مادة العمومية  ولقد عرفد المشرع الجزائري الصله في ال
 نهي به الطرفان نزاةا قائما أو  توقيان به نزاةا محتملا ، وتلك بأن  تنازل كل منهما ةلى 

 " .وجه التبادل ةن حقه
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فمن ولال ما نصت عليد المادة أعلاه فصله يحسن الولا  ب ن أطرا  عن طريق تنازل 
ا ور من أجل الوصول إل  تسوية ودية  ل منهما عن حقوقد أو  ل ما  تمسن بد من قبل 

 (1).للنزاع القائن ب نهما

جوازيا ولي  إجباريا   والصله  90-90إن الصله في قانون إجراءات المدنية والإدارية 
سواء وفق ما ورد بشفند من أح ان في الكتا  الرابد الواص بإجراءات المتعلقة أمان الجهات 

كتا  الوام  الواص بالوسائل البد لة لحل لا  تن إلا باتفا  القضائية الإدارية أو ما ورد في ال
 (2).إ.ن.إ.  065أطرا  المتنازعة أو بمبادرة من القاضي حس  ما نصت عليد المادة 

رق  الصله  746-51مرسون الرئاسي من ال 7 /511 ما تب ن من ولال المادة 
 ( 3):لتطبيقد والمتمثلة فيبمجموعة من الضواب   ج  عل  المصلحة المتعاقدة إتباعها 

 .إ جاد توازن للتكال ج المترتبة عل   ل طر  من الطرف ن -
 .التوصل إل  أسرع انجاز الموضوع الصفقة -
 .  الحصول عل  تسوية النهائية  أسرع وأقل تكلفة -

 :الصلح والتحكيم ب ن أوجه الاختلاف : ثانيا
برغن من تشابد التح ين مد الصله ح   أن  ل منهما نشف بعقد وي ون بإرادة الأطرا  

 المتنازعة 
ويهدفان إل  تسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية بع دا عن القضاء ويعتبر  لهما من 

 .البد لة لحل المنازعات الإدارية الطر  
 : إلا أنهما  وتلفان عن بعضهما البعض في أمور أورا ومتمثلة في

 وتلج الصله عن التح ين من ح   المحل  فمحل عقد التح ين : من ح ث محل العقد . أ
هو التزان بعدن عرض النزاع المذ ور في عقد التح ين عل  القضاء ويفصل في التح ين المح ن 

 .أو مح مة التح ين
                                                           

  المتضمن القانون المدني  ى رى ى  عدد 1017سبتمبر سنة  41المؤر  في  70-17من القانون المدني رقن  270المادة  (1)
 .معدل ومتمن 1017سبتمبر سنة  30  الصادر في 10
 .37هدا نويوة  مرجد سابق  ص  (2)
 .23لزهر بن سع د  مرجد سابق  ص  (3)
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التزان الأطرا  بتسوية النزاع القائن ب نهن بفنفسهن أو بواسطة أما محل عقد الصله فهو 
القضاء وهذا ما أكده قانون الإجراءات المدنية والإدارية سواء في الكتا  الرابد أو الكتا  

 (1).الوام 
 ما  وتلفان عن بعضهما البعض في  ون التح ين : من ح ث الاصل في النزاع .  

 .ة التح ين وي ون ملزما لصطرا  وقابل للتنف ذ الجبري  نتهي بصدور ح ن من المح ن أو ه ئ
أما الصله ف نتهي النزاع بمجرد التنازل المتبادل ب ن الأطرا  وي ون قابلا للتنف ذ في ون 

 (2). تصد ق عليد بواسطة القضاء أو في ش ل عقد رسمي

ح ن الذي يصدره المح ن قابل للطعن بطر  الطعن التي سو  : من ح ث الطعن. ى
 (3).نتطر  إل ها في الفصل الثاني ب نما عقد الصله  لزن أطرافد وغ ر قابل للطعن

إذا حصل الصله وحرر رئي  التش  لة الح ن :" إ.ن.إ.  061وهذا ما أكدتد المادة 
محضرا  ب ن فيد ما تن اتفا  عليد  ويفمر بتسوية النزاع وغلق الملج وي ون هذا الأمر غ ر 

 (4)".قابل لأي طعن

 الوساطة  : ع الثانيالار 
والتي توتلج الوساطة زاعات الصفقات العمومية وهي لقد أقر المشرع الجزائري للية لحل ن

 : عن التح ين وهذا ما سنتناولد في ا تي
 تعريف الوساطة  : أولا 

لقد استحد  المشرع الجزائري بموج  قانون إجراءات المدنية والإدارية الوساطة القضائية 
للية تقون عل  أسا  تدول شوص : لتسوية المنازعات الإدارية ويعر  عل  أنها حل بد ل 

 " .ثال  محا د في المفاوضات ب ن الطرف ن متواصم ن
بح   تسند إل  شوص طبيعي أو جمعية تعمل  وس  لحل النزاع قائن ب ن الطرف ن 

 (5).وتم  نهن من إ جاد حل ودي
                                                           

ـــــة منازةـــــاتعائشرررررة ولررررردون   ود جرررررة جعفرررررر    (1) شـــــكالاتها القانوني ـــــة وال   مجلرررررة الأبحرررررا   المجلرررررد الصـــــاقات العمومي
 . 23  ص4014  جامعة زيان عاشور  الجلفة  04  العدد01
 .30أحمد أبو الوفاء  مرجد سابق  ص (2)
 .41علي محي الد ن مصطف  أبو أحمد  مرجد سابق  ص  (3)
 .المعدل و المتمن 00-00قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقن  013المادة  (4)
  العرررررردد الورررررراص  4  مجلررررررة المح مررررررة العليررررررا  الجررررررزء الطــــــرق البد لــــــة لحــــــل النزاةــــــات" الوســــــاطة" مررررررال ونسرررررر ت   (5)

 . 714  ص4000
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زاعات الإدارية  لزن القاضي باقتراحها عل  ويعتبر الوساطة إجراء وجوقي في  افة الن
 ج  عل  القاضي عرض إجراء : "إ في فقرتها الأول .ن.إ.  004الوصومة فقد نص المادة 

الوساطة عل  الوصون في جميد المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة وقضايا العمالية و ل هذا 
 (1).من شفند أن يم  بالنهان العان

بتع  ن وسي  الذي  دعو الوصون إل  لقاءات الوساطة  ما يم ن ح   يقون القاضي 
إ .ن.إ. 5997للقاضي إنهاء الوساطة مت  ثبت استحالة س ر الحسن لها حس  نص المادة 

وفي حالة توصل الوصون لحل يقون القاضي بالمصادقة عل  محضر الاتفا  بموج  أمر 
 (2).إ.ن.إ.  5994طبقا لنص المادة غ ر قابل لأي طعن ويعتبر محضر الاتفا  سند تنف ذي 

وقذلن يعتبر الوساطة طريق بد ل ومقابل للقضاء وأصبه إجراء وجوقي في جميد المواد 
من ب نها منازعات الصفقات العمومية في سب ل تسوية منازعات التنف ذ وديا باستثناء ما  تعلق 

 (3)إ.ن.إ.  064بالنهان العان تطبيقا للمادة 
 أوجه الاختلاف ب ن الوساطة والتحكيم : ثانيا

بالرغن أن التح ين والوساطة  لتقي في منازعات تنف ذ صفقات العمومية  ونها وس لتان 
بد لتان أقرهما المشرع الجزائري لفض هذه المنازعات ويستلزمان طرفا ثالثا وهو مح ن أو وسي  

را  مد اوتلا  طريقة تحد دهما لكل  ما أن أتعا  التح ين والوساطة تقد عل  عاتق الأط
 (4).منهما

 : إلا أنهما  وتلفان في بعض الأمور الأورا التي سو  نب نها  التالي
الوساطة توتلج عن التح ين من ح   أن الوسي  يع ند القاضي بعد موافقة الأطرا   -

ون لد ويعمل عل  تقري  وجهات النهر ب ن المتواصم ن والمحضر الذي يحرره الوسي  لا ي 
 .لثار أو حجة الأح ان القضائية

                                                           

 . المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 00-00قانون إجراءات المدنية والإدارية رقن  002المادة  (1)
  مرذ رة ماجيسررتر   ليررة  742-51والمرســوم الرئاســي  80-80الصــاقات العموميــة مــن القــانون منازةــات منرال أوشررن    (2)

 .71  ص 4040-4010  -أن البواقي –الحقو  والعلون السياسية  جامعة العرقي بن مه دي 
ـــــي المنازةـــــات تات الطـــــابع المـــــاليبوجمعرررررة يشرررررتين (3) ون   مجلرررررة القررررران4  العررررردد ، إكمـــــال فكـــــر  الوســـــاطة القضـــــائية ف

 . 220  ص 4017والعلون السياسية  المر ز الجامعي صاله احمد  النعامة  
 .714  ص 4000  قسن الوثائق  الجزائر  4  مجلة المح مة العليا  ى الوساطة القضائية مال فنيش   (4)
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أما التح ين فالمح ن يع ند أطرا  ويحل النزاع بناء عل  القانون الموتار من الأطرا   -
أو عل  قانون العقد مت  حدده الأطرا  في اتفا  التح ين أو بالقانون المتعلق بالنزاع في حالة 

 (1).عدن تع  ن الأطرا  القانون واج  التطب ق
لوساطة ف تن ف ها تقدين تنازلات ب ن طرف ن لكي يم ن التوصل إل  حل  ما أن ا -

وسي   أما التح ين لا  هد  إل  وصول إل  حل وس  فالمح ن يقون بتلبية طلبات أحد 
 (2).الوصون ويرفض طلبات أورا 

 ما يم ن اللجوء إل  التح ين دون التوجد إل  القضاء وهذا عل  ولا  الوساطة  -
 . تتن إلا بعد اللجوء إليدالقضائية والتي لا

إن الاتفا  عل  اللجوء إل  التح ين قد ي ون سابقا عل  نشوء النزاع  وهذا ولا   -
 . الوساطة القضائية التي  تن اللجوء إل ها بعد نشوئد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 50عبد الحق غلا    مرجد سابق  ص  (1)
 . 40لزهر بن سع د  مرجد سابق  ص ( 2)
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 :المبحث الثاني
 الاتااق ةلى التحكيم وآثاره في مجال الصاقات العمومية

يعد اتفا  التح ين القاعدة الأساسية ح   يقون بدور أساسي في عملية التح ين إذ بدوند  
وضاعد للتح ينلا يم ن إوراى منازعات الصفقات العمومية    وتههر أهمية من ولاية القضاء وا 

المرحلة الأول  التي توضد ف ها الأس  والمبادئ التي تح ن عملية  باعتبارهاتفاقية التح ين 
 ين وهو  بن  بإرادة أطرا  النزاع فهي التي تنشف اتفا  التح ين وقدوند لايم ن تصور نهان التح

التح ين فهو جوهر عملية التح ين ونهرا لصهمية التي ي تسبها اتفا  التح ين سنتطر  من 
لثار اتفا  التح ين و ( المطلب الأول)التح ين في  الاتفا ولال هذا المبح  إل   ل من تعريج 

 ( .مطلب الثانيال)

 :المطلب الأول

 اتااق التحكيم في الصاقات العمومية

يعتبر اتفا  التح ين الحجر الأساسي الذي يمنحد العقد الأطرا  اللجوء إل  التح ين سواء 
 ان دوليا أو داوليا في الصفقات العمومية فإرادة الأطرا  تترجن في ش ل عقد رضائي وهو 

القوة القانونية للتح ين ويتوذ اتفا  التح ين صور لقد حدد اتفا  التح ين فهي التي تعطي 
 5996المشرع الجزائري هذه الصور في القانون الإجراءات المدنية والإدارية من ولال المادت ن 

ويستلزن اتفا  ( الارع الأول)وعل  هذا الأسا  نتطر  إل  تعريج اتفا  التح ين في  5955و 
وأو را  يفية إدراى ( الارع الثاني)ش لية وأورا موضوعية في التح ين لصحتد توافر الشرو  ال

 ( الارع الثالث)شر  التح ين في الصفقات العمومية 

 رهتعريف اتااق التحكيم وصو : الأولالارع 

لقد اوتلفت التعاريج الفقهية لاتفا  التح ين عن التعريج القانوني ح   نجد الكث ر من 
التح ين غ ر أننا سنر ز عل  بعضها فق  ويتضه لنا من تعاريج الفقهاء تطرقوا إل  تعريج 

نا الأول تكون في صورة شر  والثانية بند في عقد الصفقات العمومية ااتفا  التح ين لد صورت
 :وهذا ما سنتناولد  التالي
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 تعريف اتااق التحكيم : أولا

تتعهد الأطراف تلك الاتااق التر بمقتضاه " عر  بعض الفقد اتفا  التح ين بفند 
"  المتنازةة بأن  تم الاصل ب ن الخلافات الناشئة ب نهما أو المحتمل وقوةها من خلال التحكيم

أطراف نزاع مع ن أو ةقد محدد ةلى الاصل في  يتراض"  ما يعرفد جان  من الفقد عل  أند 
ئة تحكيم هتا النزاع أو تلك المنازةات التي قد تنشأ ب نهم بخصوص هتا العقد ةن طريق ه 

 (1)". تختار لهتا الغرض دون المحكمة المختصة أملا بتحقيقه والاصل في موضوةه

الاتااق التر بموجبه  لتزم شخص ن أو أكثر ةلى :"  ما عرفد الفقد الفرنسي بالقول أند
 ( 2)". حسم المنازةات التي يمكن أن تنشأ أو نشأت فعلا ةن طريق محكم أو ةد  محكم ن

 ما عر  المشرع الجزائري اتفا  التح ين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 
هو الاتااق التر يقبل الأطراف بموجبه ةرض نزاع سبق نشوؤه ةلى : " عل  أند 5955
ويههر من التعريج أن المشرع لن يعر  اتفا  التح ين بل رقطد بإحدا صور  (3)"التحكيم
 . ينعل  التح  الاتفا 

اتااق الطرف ن ةلى اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل : " ويم ن تعريج اتفا  التح ين أند
أو بعض المنازةات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ ب نهما بمناسبة ةلاقة قانونية مع نة 

  ."ةقدية كانت أو غ ر ةقدية

ص رارهما عل  وهنان تعريج لور لاتفا  التح ين الذي يعر  بفند هو توافق الأطرا  وا 
الالتجاء إل  التح ين لحل الجدال الواقد أو المحتمل وقوعد والتعمد إل  عدن الاتجاه إل  

 (4).القضاء
                                                           

  منشفة المعار   د    الإس ندرية  مصر  التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التاويض بالصلحمحمود الس د عمر التح وي   (1)
 . 31  ص  4004

  جامعة عبد 01  العدد03  مجلة معالن الدراسات القانونية والسياسية  المجلد النظام القانوني لاتااق التحكيمأحمد بوقر    (2)
 . 177  ص 4010الحم د بن بادي    مستغانن  

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمن 00-00من القانون رقن  1011المادة  (3)
 . 03  ص 4000  منشورات بغدادي  د    الجزائر  القانون الجزائرر تطور التحكيم التجارر الدولي في محمد  ولا   (4)
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ومن ولال هذه التعريفات السابقة يههر لنا أن توافق الأطرا  باللجوء إل  التح ين ي ون 
إل  ه ئة التح ين برغبتهن المطلقة ودون أي إجبار وهذا الاتفا  بموجبد يعرض أطرا  النزاع 

 : لحل هذه الولافات و ذلن نستنتج أن اتفا  التح ين يستند عل  أمور موضوعية نذ ر منها

 تو  ل ه ئة التح ين الفصل في بعض أو  ل المنازعات التي  ج  الفصل ف ها. 
 الاتفا  عل  اللجوء إل  التح ين قد ي ون قبل بداية النزاع أو قد يحد  بعد نشوء النزاع . 

 صور اتااق التحكيم : ثانيا

 ما سبق الإشارة إليد ي ون الاتفا  عل  التح ين أثناء إبران العقد الأصلي أي عقد 
الصفقة العمومية  بند من بنود الصفقة العمومية أو شر  مستقل عن العقد الصفقة وذلن قبل 

ي ون الاتفا     ما يم ن أن "شر  التح ين"هذه الحالة نسميد  وقوع أي نزاع أو ولا  وفي
عل  التح ين في عقد مستقل عن العقد الأصلي وذلن بعد وقوع النزاع أو أثناء مضي الوصومة 

 (1)."مشارطة التح ين"رة الثانية وهي أمان القضاء وي ون هذا بواسطة الصو 

 :  شرط التحكيم - أ
عل  أند شر  التح ين هو الاتفا  الذي  لتزن بموجبد الأطرا  في  5996عرفتد المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالتالي  5997عقد متصل بحقو  متاحة بمفهون المادة 
فش  التح ين إذا هو اتفا  سابق يحدد الجهة المحددة بالنهر في النزاع المحتمل بمناسبة تنف ذ 

عل  ذلن لا  جوز لصطرا  اللجوء إل  القضاء إلا إذا  الاتفا أو صفقة عمومية ومت  تن عقد 
فشل التح ين  فمما سبق بياند فإن شر  التح ين في مجال الصفقات العمومية قد ي ون في 
ش ل بند أو نص من نصوص الصفقة المبرمة والموافقة عل ها فيما بعد  أو قد يحرر في وثيقة 

تابعة لها وهي جزء من عقد الصفقة التي  تن اتفا  الأطرا  ف ها عل  فصل  لاحقة ولكنها
 (2).المنازعات القائمة ب نهن التي قد تنشف في المستقبل عن طريق التح ين 

 : مشارطة التحكيم - ب
 عل  أند هو الاتفا  الذي يقبل الأطرا  90-90من القانون  5955عرفتد المادة 

                                                           

 .  47نصر الد ن براهمية  عيس  رقيعي  مرجد سابق  ص  (1)
  دراسة عل  الدول العرقية مقارنة بالتشريعات الوضعية اتااق التحكيم وةقود الاستثمار البتروليةهاني محمد  امل منا لي  (2)

 .401  ص  4012  القاهرة   مصر    1دار الف ر الجامعي   في العالن  
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 90-90من القانون  5951ل  التح ين  وأجازت المادة بموجبد عرض نزاع سبق نشوؤه ع 
لصطرا  الاتفا  عل  التح ين حت  أثناء س ر الوصومة أمان الجهة القضائية الموولة لها 

 ( 1).بشر  عدن صدور ح ن نهائي في النزاع 

وتعر  المشارطة التح ين عموما عل  أنها الاتفا  الذي  تن ب ن أطرا  النزاع بعد قيان 
النزاع أي بعد نشوبد ب نهما لعرض النزاع عل  التح ين طبقا لاتفا  م تو  يحدد فيد الأطرا  

جراءات التح ين   .(2)موضوع النزاع وأسماء المح م ن وم ان التح ين وا 

ف ن الوارد ن أن شر  التح ين ي ون بهد  حل النزاع المحتمل ويههر لنا من ولال التعري
وقوعد   أما مشارطة التح ين فهي تمثل عقد مستقل لحسن منازعات قد حدثت فعلا ويسع  إل  

 (3).حسمها وحل عن طريق التح ين

وتههر التفرقة ب ن شر  التح ين ومشارطة التح ين في  ون أن الأول  تعلق بالنزاع 
تمل نشوئد تن الاتفا  عليد قبل نشوء النزاع في ح ن  تعلق مشارطة التح ين بنزاع المستقبلي مح

وقد فعلا أي  تن الاتفا  عل ها بعد نشوء النزاع في وقت لاحق وبمقتض  عقد مستقل عن العقد 
 .الأصلي 

 : شرط التحكيم بالإحالة-ج
التح ين من الصور المعاصرة وتتحقق هذه الصورة من اتفا   لاتفا تعتبر هذه الصورة 

التح ين في حالة إذا  ان العقد الأصلي لن  تضمن شرطا صريحا للتح ين أ ن ي تفي الأطرا  
بالإشارة أو الإحالة إل  عقد سابق ب نهن أو عقد نموذجي وذلن بتكملة النقص الذي يشو  

لشر  التح ين وقذلن  نسح  أثر هذا البند أو  عقدهن عل  شر  أن ي ون ذلن العقد متضمنا
الشر  إل  العقد الأصلي  لتزن بد الأطرا  ف تن تسوية المنازعات الناشئة عن العقد الذي 

 (4).تضمن الإحالة عن طريق التح ين 

 
                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمن 00-00من القانون رقن  1013المادة  (1)
 .170 -171أحمد بوقر    مرجد سابق  ص ص  (2)
  أطروحة د توراه   لية الحقو  والعلون عربيةوس لة التحكيم التجارر الدولي في الدول الأسعد عمر قاسن شجراوي   (3)

 . 173  ص 4012-4013  01السياسية  جامعة الجزائر
 .170أحمد بوقر   مرجد سابق  ص  (4)
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 شروط صحة اتااق التحكيم في الصاقات العمومية : الارع الثاني

العمومية  ترت  عليد أثرا  ؤدي إل  سل  اوتصاص إذا وقد اتفا  التح ين في الصفقة 
من القضاء   و إسناده إل  قضاء واص وهو التح ين ولذلن  ج  ضبطد بجملة من القواعد 
والشرو  ولقد أوج  المشرع الجزائري جملة من الشرو  الش لية و الموضوعية لهذا الاتفا  

 :هم تها وفقا لما  لي وهو ما  دفعنا إل  دراسة إل  دراسة هذه الشرو  نهرا لأ

 الشروط الشكلية: أولا

 : تتمثل الشرو  الش لية لاتفا  التح ين فيما  لي

 : كتابة اتااق التحكيم - أ
أجملت معهن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتح ين ومن ب نهن المشرع 

ويعتبر  ل اتفا  تح ين باطلا إذا الجزائري أن الكتابة تعتبر شرطا لازما لصحة اتفا  التح ين 
 (1).لن ي ن في ش ل م تو 
أن ي ون اتفا  التح ين  5004لسنة  76من قانون التح ين رقن  57ووفقا لنص المادة 

لا اعتبر باطلا  وي ون اتفا  التح ين م توبا إذا ما تضمن محرر وقعد الطرفان أو إذا  م توبا وا 
 (2).وقرقيات أو غ رها من الوسائل الم توبةتضمند ما تبادلد الطرفان من رسائل 

من قانون الإجراءات  5957و 5990وهذا ما جاء بد المشرع الجزائري طبقا للمادة 
المدنية والإدارية أن  ثبت شر  التح ين تحت طائلة البطلان بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو 

 .لنسبة لشر  التح ينفي الوثيقة التي تسند إل ها   أي في اتفا  لاحق وهذا با
أما بالنسبة لمشارطة التح ين فالكتابة ما هي إلا وس لة لانعقاد اتفا  التح ين وليست 
شرطا لإثبات اتفا  التح ين  وتكمن أهمية الفصل ب نهما في  ون أن الكتابة في الحالة الأول  

ذا توتلج  ترت  عل ها بطلان الاتفا  أما في الحالة الثانية  تعتبر شرطا لإثبات اتفا  التح ين وا 
 (3). ع   ذلن وما هي إلا وس لة لانعقاد الاتفا 

                                                           

  دار وتعديلاته 5004لسنة  72اتااق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ناريمان عبد القادر   (1)
 . 301  ص 4011النهضة العرقية  د    القاهرة  

  الاس ندرية 1  دار الف ر الجامعي    التحكيم في منازةات العقود الإدارية الداخلية والدوليةعبد العزيز المنعن وليفة   (2)
 . 32 -33  ص ص 4001

 . 112أحمد بوقر   مرجد سابق  ص  (3)
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وقد م ز المشرع الجزائري الشرو  المتعلقة بد في التح ين الداولي عن  الشرو  المتعلقة 
بد في التح ين الدولي  ففوج  في التح ين الداولي أن ي ون شر  التح ين م توبا في الصفقة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن الكتابة هي شر   5990مادة وهذا ما يفهن من نص ال
 (1).من شرو  التح ين وليست ر نا لانعقاده

من قانون الإجراءات  5949أما فيما  وص التح ين الدولي فقد نص المشرع في المادة 
أو بفي وس لة المدنية والإدارية عل  أن تبرن اتفاقية التح ين وتحت طائلة البطلان بالكتابة 

أورا تج ز الإثبات بالكتابة  الفاك  أو البريد الالكتروني وغ رها من الرسائل التي تكون 
 (2).مقبولة في مجال التح ين الدولي

وعليد فإن اتفا  التح ين الم تو   ج  أن  تضمن موضوع النزاع وأسماء المح م ن 
 . ت المدنية والإداريةمن قانون الإجراءا 5957و يفية تع  نهن حس  نص المادة 

ومن ولال ما ذ رنا  تب ن لنا أن الكتابة مطلوبة للانعقاد فهي ر ن ش لي اشترطد المشرع 
 .الجزائري في اتفا  التح ين

 :  للمحكم ن الاردر العدد - ب
رغبة في الوصول إل  حل النزاع التح يمي فقد استلزن المشرع الجزائري في أن ي ون عدد 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  5956ا جاءت بد المادة المح م ن وترا وهذا م
وترن الحرية " أن محكمة التحكيم تتشكل من محكم أو ةد  محكم ن بعدد فردر" عل  

لأطرا  النزاع في تحد د عدد المح م ن سواء اقتصر عل  واحدا فق  أو أكثر  إلا أند ق د 
زيادة عدد المح م ن عن واحد واشتر  أن ي ون العدد فرديا إراداتهن في حالة الاتفا  عل  

لا  ان شر  التح ين باطلا   إذا لن  تفق الأطرا  عل  تحد د عدد المح م ن  ولي  زوجيا وا 
ال  ومبدأ الفردية معمول بد في تش  ل أي ه ئة أو ... فو  الواحد  ان العدد ثلاثة أو ومسة 
لأصوات  فالعدد الفردي يضمن ترجيهٍ رأي أو صوت جهة قضائية جاء لتفادي تساوي عدد ا

 (3).دائما
                                                           

، تحت طائلة البطلان بالكتابة في  ثبت شرط التحكيم" المعدل والمتمن عل   00-00إ رقن .ن.إ.من   1000نصت المادة  (1)
 ".الاتااقية الأصلية أو في الوثيقة التي تسند إل ها 

 . 02  صمرجد سابقعبد الحق غلا    (2)
  مذ رة ماجست ر   لية الحقو  والعلون عقود الإداريةالرقابة القضائية ةلى التحكيم في منازةات السه لة بن عمران   (3)

 .10  ص 4011-4010السياسية  جامعة برى باجي موتار عنابة  



 الأحكام الموضوةية للتحكيم في مجال الصاقات العمومية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الاصل الأول
 

34 
 

 : تع  ن المحكم-ج
وهو المحور الأساسي في الوصومة التح يمية ويج  تحري الدقة في اوتيار المح م ن 

ولصحة (1)حت  تتحقق العدالة لتلن الوصومة سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية الموضوعية
المشرع الجزائري أن  تضمن شر  التح ين تحت طائلة البطلان تع  ن الشر  التح يمي استلزن 

في الفقرة الثانية   إذ أند إذا  5990المح ن أو المح م ن وفقا لما جاء في نص المادة 
اعترضت صعوبة في تش  ل مح مة التح ين يع ن المح ن أو المح م ن من قبل رئي  المح مة 

من  5990قد   أو محل تنف ذه وفقا لما نصت عليد المادة الواقد في دائرة اوتصاصها إبران الع
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ولن يحدد المشرع هذه القاعدة في التح ين الدولي فترن الأمر لمبدأ سلطان الإرادة   ح   
ذا ولا  يع ن المح م ن أو يحدد شرو  تع  نهن وشرو  عزلهن أو استبدالهن من قبل الأطرا   وا 

ر  التح ين من تحد د المح م ن أو تعذر ذلن و ان التح ين  جري في الجزائر فإند  تع ن ش
عل  الطر  الذي  همد التعج ل أن  رفد الأمر إل  رئي  المح مة التي تقد ضمن دائرة 
اوتصاصها  إذا  ان التح ين قد تن إجراءه في الوارى واوتار الأطرا  تطب ق القواعد الإجرائية 

 . من نف  القانون الجزائري  5945ها في الجزائر بموج  أح ان المادة المعمول ب

أما في حالة عدن تحد د السلطة القضائية الموتصة في اتفا  التح ين  ف ؤول 
من  5947الاوتصاص إل  المح مة التي تن ف ها إبران العقد أو تنف ذه بما جاء في نص المادة 

 (2).القانون نفسد

 ةية الشروط الموضو : ثانيا
 :    وهي الشرو  المعروفة في  ل العقود وتتضمن الشرو  الموضوعية لاتفا  التح ين ما لي

 (: التراضي)شروط الرضا  - أ
إن اتفا  التح ين عقد رضائي ولذا  ج  أن لا يشو  إرادة الطرف ن أي ع   من ع و  

وتنص  اللجوء إل  التح ين لحسن النزاع الذي س نشف  الإرادتانالرضا ولابد أن تتطابق بموجبهما 
  أي بالإ جا  والقبول الذي هو (3)أو الذي نشف ب نهما دون أي إكراه واستغلال لأحد الأطرا 

                                                           

 . 41  ص4017  دار الجامعة الجد دة للنشر   د   الإس ندرية   مصر  المركز القانوني للمحكم أيمن بهاء الد ن   (1)
  أطروحة د توراه   لية الحقو  والعلون السياسية  جامعة الجيلالي لياب    العموميةالتحكيم في الصاقات الع د طاه ر   (2)

 .   110  ص 4041-4040س دي بلعبا   
 . 144  ص4000  عمان  الأردن  1  دار الثقافة للنشر والتوزيد   التحكيم التجارر الدوليفوزي محمد سامي   (3)
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ذا  ان الرضا لا  ث ر إش الية في العقود  تعب ر نهائي لا نقاش فيد لترادة الحرة للفرد   وا 
بوضد اتفاقية م توبة سواء  انت في مضمون العقد أو  باعتبار أن الطرفان سيصلان وينتهيان

في وثيقة مستقلة عند لكن الإش ال يقد في حالة إذا  ان اتفا  التح ين في ش ل برقيات 
ومراسلات والأصل أن صاح  الرسالة لي  ملزن بالبقاء عل  إ جابد ولهذا اشتر  معهن الدول 

ا  ج  أن  تن فيد تبادل التعب ر عن الإرادة من أن ي ون الاتفا  م توبا  ومن هنا يفهن أن الرض
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5997   ما أكد المشرع في المادة (1)قبل الطرف ن

ضرورة توفر شر  الرضا للجوء إل   التح ين  بد ل للقضاء في تسوية منازعات الصفقات 
هان وارد عل  سب ل الاستغناء من العمومية ومن هنا تبرز أهمية الرضا  ون أن التح ين ن

 .الأصل العان والذي  جعل القضاء سبيلا لتسوية  افة المنازعات

وي ون التعب ر عن الرضا في فض منازعات الصفقات العمومية في شر  التح ين  ما 
يم ن أن  90-90من القانون  061ي ون أيضا في مشارطة التح ين وبالاستثناء نصت المادة 

وجود اتفاقية دولية ب ن الطرف ن أو الأطرا   فانضمان الجزائر وتوقيعها عان  نشف عن طريق 
عل  اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ب ن الدول ورعايا الدول الأورا  5001

 (2). لقي عل  عاتقها التزاما مفاده قبولها للتح ين بقوة إرادتها 5071مار   50المبرمة في 

 :  شرط المحل  -  
بمحل اتفا  التح ين موضوع المنازعات التي اتفق الأطرا  عل  حلها عن طريق  ونعني

لا وقد الاتفا   التح ين ويشتر  لصحة التح ين ألا ي ون موضوع محلد موالفا للنهان العان وا 
عليد باطلا  وذلن ي ون الأوذ بع ن الاعتبار أن موضوع النزاع  من المسائل الجائز ف ها 

ويج  عند تحد د  (3) ون المحل مشروعا وقابلا للوجود وقابلا للتع  ن التح ين بمعن  أن ي
موضوع اتفا  التح ين التفريق إذا  ان في صورة مشارطة تح ين أو شر  تح ين وهذا يعني أن 
الاتفا  قد  ان بمناسبة نزاع قائن لحهة انعقاد الاتفا  وفي هذه الحالة ي ون النزاع معروفا 

هل هذا من مهمة المح مة أو المح م ن ومعرفة السبل اللازمة لفض ويم ن تحد ده بدقة فيس
 . هذا النزاع

                                                           

التحكيم في منازةات العقود الإدارية الدولية في ضوء القوان ن والمعاهدات الدولية علاء محي الد ن مصطف  أبو أحمد   (1)
 . 124  ص 4000  دار الجامعة الجد دة  د   القاهرة  -دراسة مقارنة -وأحكام محاكم التحكيم 

 . 21ص   مرجد سابق هدا نويوة (2)
 . 00عبد العزيز عبد المنعن وليفة  المرجد السابق  ص  (3)
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أما إذا  ان اتفا  التح ين عل  ش ل شر  تح ين فهذا يعني أن إبرامد  ان قبل حدو  
النزاع ب ن الأفراد ويتن إعداد هذا الشر  في ش ل نص عان لا يحدد فيد النزاع بوجد  امل 

مون بفض النزاع في موضوع اتفا  التح ين في حدود صلاح تهن فالمح ن أو المح م ن ملز 
 . الاستثنائية فإن ورجوا عل ها  ان ح مهن باطلا

ذا  ان  إن اوتصاص التح ين يقتصر عل  المنازعات التي تتعلق بالحقو  المالية فق   وا 
عارض مد التح ين غ ر جائر في المسائل المتعلقة بالنهان العان فإند لا  جوز أيضا فيما  ت

حسن ا دا   الوصومات المتعلقة بفمور غ ر أولاقية وغ رها من الأمور شوصية  الم را  
 : والسؤال المطروح هنا  (1).ال ... والنفقة

 تحكيم أم لا؟للهل كل منازةات في الناقات العمومية تكون محل 

لي   ل المنازعات الصفقات العمومية محل للتح ين فاستثن  المشرع بعض نزاعات 
الصفقات العمومية التي تتعلق بمشروعية أعمال الإدارة  دعوا الإلغاء في القرارات الإدارية 

والنزاعات التي تنشف في مرحلة تنف ذ ( 2)المنفصلة المتعلقة بالصفقة العمومية مهما  ان نوعها 
عمومية التي لا تتعلق بالالتزامات المالية ب ن أطرا  الصفقة العمومية فبصفة عامة الصفقة ال

من  7979التحذ ر يعزل النزاعات المتعلقة بالنهان العان وترجمها المشرع الفرنسي في المادة 
أند لا  جوز الالتجاء إل  التح ين في مسائل الحالة المدنية " القانون المدني الفرنسي عل  

 (3)..."الأشواص وما  تعلق بالطلا  الانفصال الجسدي وأهلية

الفقرة  90-90من القانون  5997هذا ما أكد عليد المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 
أند لا  جوز لصشواص المعنوية ومهما  انت صفتهن أن تطل  التح ين في علاقاتهن "الثالثة 

في علاقاتهن الاقتصادية الدولية أو في إطار وتصرفاتهن ما عدا في لعلاقاتهن وتصرفاتهن ماعدا 
 ".   الصفقات العمومية

 
                                                           

 . 113أحمد بوقر   المرجد السابق  ص  (1)
  أطرورحة د توراه   لية الحقو   جامعة مولود معمري  ت زي وزو   اختصاص القضاء الإدارر في الجزائرعمر بوحادي   (2)

 .101  ص 4010-4011
 . 111  ص 4014  دار النشر جيطلي  د   الجزائر  ، نظام المنازةات في مجال الصاقات العموميةعز الد ن  لوفي  (3)
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 :شرط الأهلية  - ج
إن اتفا  التح ين  قاعدة عامة لا يصه إلا لمن لد أهلية التصر  في حقوقهن وهذا 

  فالأهلية هي (1)الاتفا   تع ن أن ي ون طرفيد من الأشواص الطبيع  ن أو الاعتباري ن
الحقو  عليد والتعب ر عن إرادتد الحرة   وهنا يم ن التم  ز ب ن أهلية صلاحية الشوص لوجو  

الوجو  وأهلية الأداء   ففهلية الوجو  هي صلاحية الإنسان لوجو  الحقو  المشروعة لد أو 
عليد  فلكل إنسان حقو   ما عليد واجبات وتثبت هذه الأهلية من  ون ميلاده إل  ح ن وفاتد   

من عوارض الأهلية  الجنون أو إصابتد بمرض أو شيء من هذا بشر  ألا يص بد عارض 
القب ل  أما أهلية الأداء فيقصد بها صلاحية الشوص لمباشرة الأعمال أو التصرفات القانونية 
بنفسد تعتمد في وجودها عل  ما  توفر عند الشوص من إدران وتم ز أي وجود الإرادة 

 (2).الواعية

نية والإدارية  تضه لنا أن المشرع لقد نص عل  شر  من ولال قانون الإجراءات المد
 .أهلية التصر  في الحقو  لإبران عقد التح ين  ولي  مجرد أهلية التقاضي

وقهذا نصل أن المشرع لا  زال يعتبر التح ين ويارا وطريقا بديلا للتقاضي  شفند شفن 
ي للدولة والولاية والبلدية لقد أجاز المشرع الجزائر ( المغر  وتون   لبنان)العد د من الدول 

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية اللجوء إل  التح ين في العقود التي وصها المشرع 
بوصج الصفقات العمومية  أما وارى مجال الصفقات العمومية فإن شر  إجازة التح ين 

ة التي تفرض عل ها لأشواص القانون العان ي من في أن تكون الدولة طرفا في الاتفاقات الدولي
 ( 3).اللجوء إل  التح ين  ما ذ رنا سابقا وذلن في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية

 (: مشروةية السبب)شرط السبب  - د
 جد اتفا  التح ين سببد في إرادة الأطرا  لاستبعاد طرح النزاع عل  القضاء وترن الأمر  

للمح م ن وهذا سب  مشروع دائما ولا  تصور عدن مشروع تد  إلا في حال إثبات الع   أي 
إذا  ان الهد  من اتفا  التح ين هو التهر  من أح ان القانون الذي  ان س تع ن تطبيقد لو 

                                                           

 . 30عبد العزيز عبد المنعن وليفة  المرجد السابق  ص (1)
 01  القسن 01  دار النشر للجامعات المصرية   د   جزء الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزا  أحمد السنهوري   (2)

 . 324  ص 1001  مصر   
)3(Mohamed issad, la nouvelle loi algérienne relative à l’arbitrage international revu de l’arbitrage 

2008, n°3, p420. 



 الأحكام الموضوةية للتحكيم في مجال الصاقات العمومية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الاصل الأول
 

38 
 

ع عل  القضاء لما  تم ز بد من بطئ و ثرة الالتزامات والإجراءات والق ود التي  راد طرح النزا 
  وبالتالي يعد التح ين هنا وس لة غ ر مشروعة وهو ما يمثل حالة من حالات (1)التحلل منها

 . (2)الغش أمان القانون 

الة صائبة وعليد  تب ن أن أصل إبران اتفا  التح ين هو اللجوء إل  نهان التح ين  عد
ومح مة منصفة لها ف ها من مم زات  السرية المطلوبة وتس  رها من طر  موتص ن ومح م ن 
يطرح أمامهن النزاع وتفاديا لتعق دات قضاء الدولة الذي  تسن بالثغرات القانونية والإجراءات 

 .الوقتية التي من شفنها أن تؤدي أو  ترت  عنها وسارة وفقدان الحق

 دراج شرط التحكيم في الصاقات العموميةإ: الارع الثالث

من المرسون  10تبرن الصفقات العمومية في الجزائر وفقا لتجرائ ن المشار إل هما في المادة 
 (.ثانيا)  أو وفق إجراء التراضي (أولا)وهي إجراء طل  العروض  (3)746-51 الرئاسي

 إجراء طلب العروض: أولا

 القاعدة العامة في إبران الصفقات العمومية وتعرفديعتبر إجراء طل  العروض الأصل أو 
طلب العروض هو إجراء يستهدف : " بقولها 746-51من المرسون الرئاسي  49المادة 

الحصول ةلى ةروض من ةد  متعهد ن متنافس ن مع تخصيص الصاقة دون مااوضات 
عا  ر اختيار للمتعهد التر يقدم أحسن ةرض من ح ث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى م

ويتوذ إجراء طل  العروض الذي يم ن أن ي ون وطنيا أو ". موضوةية تعد قبل إطلاق الإجراء
دوليا عدة أش ال تتمثل في طل  العروض المفتوحة  وطل  العروض المفتوح مد اشترا  

 (4).قدرات دنيا  وطل  العروض المحدود  والمسابقة

راء والأسلو  بعدة مراحل تبدأ من تحض ر تمر الصفقات العمومية التي وفق هذا الإج
الصفقة من ولال تحد د الاحتياجات إل  تحض ر دفتر الشرو  بما في ذلن الإشارة عليد من 
طر  لجنة الصفقة إل  الإعلان عن طل  العروض  تل ها مرحلة إ داع  العروض ومن ثن 

                                                           

جراءات الخصومة التحكيميةمحمد طد س د أحمد عاشور   (1)  . 70  ص 4011  دار الجامعة الجد دة  د   الإس ندرية  اتااق التحكيم وال
 . 12  ص 4000  دار الف ر الجامعي  د   الإس ندرية  أركان الاتااق ةلى التحكيم وشروط صحتهمحمود الس د عمر التح وي   (2)
 .المتضمن تنهين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العان 746-51من المرسون الرئاسي رقن  10المادة ( 3)
  القسن 07  جسور النشر والتوزيد   742-51شرح تنظيم الصاقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضيا     (4)

 . 101  ص 4011الأول  الجزائر  



 الأحكام الموضوةية للتحكيم في مجال الصاقات العمومية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الاصل الأول
 

39 
 

ل للمرحلة النهائية مرحلة فته وفحص العروض  وبعد ذلن منه الصفقة لأحد العرض ن  لتدو
تمان الإجراءات الرسمية للصفقة وهي أيضا  وفي هذه المرحلة تتن الموافقة عل  الصفقة وا 

 (1).المرحلة التي  درى ف ها أطرا  الصفقة شر  التح ين

تعتبر هذه المرحلة من المراحل القانونية المهمة جدا ح    تن ف ها مراجعة ومعرفة إرادة 
تجس دها لاحقا في اتفاقية شرو  الصفقة باعتبارها  في عقد لور تضن جملة الطرف ن التي  تن 

 (2).من المواد المتعلقة بجميد جوان  الصفقة المالية والتقنية والتعاقدية وغ رها

وتشمل هذه الصفقة المواد والبنود ومن ضمنها المادة التي تتناول حل النزاعات التي قد 
فق الطرفان عل  حل النزاعات المستقبلية عن طريق التح ين تنشف ب ن المتعاقد ن وهنا قد  ت

تسوى الخلافات التي : " وذلن بوضد شر  التح ين   فن تصاغ هذه المادة عل  النحو ا تي
  وذلن " تطرأ حول تاس ر كياية تنا ت هته الصاقة المستقبلية وديا ب ن الطرف ن المتعاقد ن

-51الفقرة الأول  من المرسون الرئاسي  511المادة في إطار الإجراءات القانونية وبالأوص 
  وفي حالة عدن التوصل إل  تسوية ودية نهائية  تن الفصل في النزاع عن طريق التح ين  746

 . بعد الاستئنا  أمان اللجنة الوطنية للصفقات العمومية

بالذات  وهنا نصل إل  استنتاى مفاده أو وضد شر  التح ين لا ي ون إلا في هذه المرحلة
ن  ان مجرد التوقيد  أي عندما  تن تحرير بنود العقد وتوقيعها من قبل الأطرا  المتعاقدة   وا 
نما يستلزن المشرع وزيادة عل  ذلن موافقة الجهات المحددة  عل ها لا  جعلها منتجة  ثارها  وا 

 (3): في المرسون الرئاسي السالج الذ ر والتي تتمثل في

 .الدولة  الوزير فيما  وص صفقات -
 .الوالي فيما  وص نفقات الولاية -
 .رئي  المجل  الشعبي البلدي فيما  وص بعض صفقات البلدية -
 .المد ر العان أو المد ر فيما  وص المؤسسة العمومية ذات الطابد الإداري  -

                                                           

 .407  صعمار بوضيا   مرجد سابق (1)
)2) Patrick schulyz , les marches publics, i.g.d.j, france, 2003, p100. 

 .المتضمن تنهين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العان 421-17من المرسون الرئاسي رقن  02المادة  (3)
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وبالتالي فالموافقة عل  الصفقة بما في ذلن الموافقة عل  ما تتضمند من شر  التح ين لن ي ون 
ا أو قابلا للتنف ذ حت  تتن الموافقة عليد من قبل تلن اله ئات  ل وفقا لاوتصاصها نهائي

 . القضائي

 إجراء التراضي: ثانيا

إن القاعدة العامة لإبران أي صفقة عمومية هو أسلو  طل  العروض لما فيد من حماية 
تبد د  إلا أند لحقو  المشار ة وضمان الشفافية والنزاهة وحماية للمال العان من الهدر وال

واستثناءا عن القاعدة يم ن للمصاله المتعاقدة اوتيار المتعامل معها بالتراضي ولهرو  مع نة 
  وهذا الأسلو  هو من أقدن أسال    لحاجة لإجراءات الإشهار والإعلانومحددة بنص دون ا

 746-51من المرسون الرئاسي  45التعاقد وقد عر  قانون الصفقات العمومية وفقا للمادة 
إجراء توصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الش لية إل  المنافسة  ويم ن : "(1)بفند

أن ي تسي التراضي إحدا الصورت ن صورة التراضي في البسي  أو صورة التراضي بعد 
 ".الاستشارة ب ل الوسائل الم توبة الملائمة

تلتزن بإتباع إجراء مع ن مثلما هو  والأصل أن الإدارة المتعاقدة في حالات التراضي لا
الحال لطل  العروض الذي يستدعي فيد المشرع جملة من المراحل والإجراءات الطويلة  إنما 

من نف  المرسون الرئاسي أن تعلل اوتيارها عند  ل رقابة تمارسها  79يستلزن وطبقا للمادة 
سون الرئاسي محل الدراسة وهما الجهات المعنية  فإذا توفرت إحدا الحالات المذ ورة في المر 

اللت ن تحددان شرو  اللجوء إل  أسلو   746-51من المرسون الرئاسي 15-19المادت ن 
 .التراضي سواء البسي  أو بعد الاستشارة

وبالتالي أسلو  إبران الصفقات العمومية عن طريق التراضي يمثل المجال الوص  
الإدارة من مجموعة الإجراءات الطويلة  لإدراى شر  التح ين ب ل حرية ح   تتحرر فيد

 (2).والمعقدة التي تتطلبها عند إبران الصفقة العمومية عن طريق طل  العروض

 
                                                           

 .المتضمن تنهين الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العان 421-17من المرسون الرئاسي رقن 21المادة  (1)
  مذ رة ماجيستر   لية الحقو  والعلون موميةالصاقات العالتحكيم في منازةات عبد المالن   نا  صاله بووريص   (2)

 . 30-40  ص ص 4010-4011السياسية  جامعة أحمد دراية   أدرار   
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 :المطلب الثاني

 آثار اتااق التحكيم

د للشرو  القانونية المطلوبة لإبران ئيعتبر اتفا  التح ين سليما وساري المفعول عند استيفا
التصرفات القانونية وتحق ق هذه العناصر والشرو   ترت  عل  اتفا  لثار قانونية لأن بمجرد 
اللجوء باتفا  التح ين  إل  التح ين فالقضاء في الدولة ي ون ممنوعا من الفصل في نزاع 

اتفا  التح ين لثار قد تكون  موضوع الولا  ب ن الأطرا  بح ن ملزن لأطرا  النزاع وينتج
إل  القضاء للفصل في موضوع النزاع  الالتجاءعن  بالامتناعسلبية تمثلت في التزان الطرف ن 

محل التح ين وأما الأثر الإ جابي ف تمثل في إجازة التجاء الطرف ن إل  ه ئة التح ين متفق عل ها 
ح ان القانون المنهمة للتح ين عل  للفصل فيد وفقا للشرو  التي  نص عل ها اتفا  الطرف ن أ

  مبدأ (الارع الأول)الأثر الماند لاتفا  التح ين : هذا الأسا  سنتناول عل  النحو ا تي
  (.الارع الثالث)أثر اتفا  التح ين بالنسبة للغ ر  ،(الارع الثاني)استقلالية شر  التح ين 

 الأثر المانع لاتااق التحكيم: الارع الأول

شرع الجزائري المبادئ الاحترازية لاتفا  التح ين ح   أن اتفا  التح ين لقد أوذ الم
الصحيه ش لا وموضوعا يحج  اله ئات القضائية الوطنية من مراعاة الولافات القائمة حول 
اتفا  التح ين ومن ولال هذا لا ي ون للقاضي اوتصاص للفصل في نزاع تن الاتفا  عليد 

 ( 1).د الطرف ن أو إذا  انت الوصومة التح يمية قائمةوعرضد عل  التح ين ومباشرة أح

لا  ج  أن  تن الدفد   ذلن  نبغي أن ي ون موضوع النزاع من اوتصاص ه ئة التح ين وا 
ويسم  بمبدأ الاوتصاص بالاوتصاص ويعتبر ( 2)بعدن الاوتصاص قبل أي دفاع في الموضوع

هذا الأو ر من أهن لثار اتفا  التح ين ح   يحول الاوتصاص من قضاء الدولة إل  ه ئة 
قضائية واصة  ؤسسها أطرا  اتفا  التح ين ويوول بموج  هذا الأو ر الولاية لتسوية 

لة الموتص أصلا بالنهر النزاعات التي أبرمها أطرا  اتفا  التح ين وقذلن  تول  قضاء الدو 
إل  النزاع بموج  هذا الأثر إل  القضاء الإتفاقي التي أراده الأطرا  وبالتالي من الضروري 
عل  ه ئة التح ين ضمان اوتصاصاتها والتفكد من ثبوتها لحل موضوع النزاع المبرن بوصوصد 

                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمن 00-00من القانون  1027المادة  (1)
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  المعدل و المتمن 00-00من القانون  1022/01المادة  (2)
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زامات الناشئة عن اتفا  اتفا  التح ين الذي بموجبد يعتزن أحد أطرا  التح ين التنازل عن الالت
التح ين بإثارة مسفلة بطلاند أو غموضد أمان القاضي الموتص بنهرة عل  رفض أسا  

 .اوتصاص ه ئة التح ين

ونستطيد القول بفن قاعدة الاوتصاص بالاوتصاص تمنه ه ئة التح ين سلطة الفصل 
الحسن في في مثل هذه المطالبات ولكند لا يفوذ ولا يستطيد سل  اوتصاص القاضي ب

المنازعات التي تطرح عليد بمناسبة تمسن طر  باتفا  التح ين ودفد ا ور ببطلاند  في ون 
وزيادة عل  هذا ووفقا لما جاء بد المشرع الجزائري لكي  (1)قاضي الدعوا هو قاضي الدفوع 

تفصل ه ئة التح ين في اوتصاصها للنهر في النزاع أن يههر الأطرا  أي نوع من الدفاع 
 . متعلق باوتصاصهن في النزاع المنصوص عليد من قبل اله ئة التشريعيةال

 ما نص المشرع عل  مح مة التح ين إصدار ح ن أولي ضمن اوتصاصها ولكن 
باستثناء القرارات الواصة بالفصل في الدفد بعدن الاوتصاص وهو موضوع النزاع وي ون الح ن 

 (2).اوتصاصنهائيا لأن المسفلة المتنازع عل ها لي  لها 

أما المشرع المصري فقد  ان أكثر تحد دا في موضوع اتفا  التح ين فهو لا يعفي من 
اوتصاص القاضي بل يحجبد لعرض الولا  القائن أمامد  أما المشرع الفرنسي فقد فصل في 
حالة نشوء نزاع قانوني ذات صلة بمح مة التح ين وفقا لاتفا  التح ين أما القضاء ف ج  هنا 

لقضاء إعلان عدن اوتصاصد ولكن إذا لن  تصل النزاع بعد به ئة التح ين يعلن القضاء عل  ا
 ( 3).عدن اوتصاصد ويتن التحقق من صحة بطلان اتفا  التح ين

ا  الطرف ن فيم ن فطالما أن الالتزان السلبي بعدن الالتجاء إل  التح ين قد نشف باتف
 .أن  بطل بإرادت هما معا

عرررردن اوتصرررراص القاضرررري الرررروطني وامتناعررررد عررررن النهررررر فرررري  ونسررررتولص ممررررا سرررربق أن
الوصرررومة التررري اتفرررق الأطررررا  علررر  حسرررمها برررالتح ين أصررربه مرررن المبرررادئ المسرررتقرة سرررواء فررري 
المعاهرردات والاتفاقيررات الدوليررة أو بالنسرربة للتشررريعات والقرروان ن الوطنيررة عنرردما يمتنررد عررن النهررر 

                                                           

 . 03ص مرجد سابق  لزهر بن سع د   (1)
 . 34نصر الد ن براهمية  عيس  رقيعي  المرجد السابق  ص  (2)
 . 23  ص مرجد سابق مال زيادي   (3)
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ميرد شررو  صرحتها يمثرل ضرمانة جوهريرة لنجاعرة عن النزاع مشرمول باتفاقيرة تح رين مسرتوفية لج
التح ررين وتجرردر الإشررارة أو رررا إلرر  أن ح ررن التح ررين الررذي تصرردره ه ئررة التح ررين بعررد ( 1)وفاعليررة

 .انقضاء اتفا  التح ين يعد باطلا

 مبدأ استقلالية شرط التحكيم: الارع الثاني

اتفا  التح ين عن العقد الأصلي ههر نت جة لضرورات  استقلاليةإن البح  في مسفلة 
 5071عملية فنجد القضاء الفرنسي أقر بمبدأ استقلالية شر  التح ين عن الصفقة منذ سنة 

واستقر عل  هذا المبدأ ولن  والفد أي تشريد في ذلن  ولعل من ا ثار الناتجة من مبدأ 
سفلة وتههر هذه ا ثار عند التمسن ببطلان الاستقلالية هي التي حفزت إل  البح  في هذه الم

 (2).الصفقة من أحد أطرافها أو المطالبة بفسوها

ويقصد باستقلالية اتفا  التح ين عدن تفث ره في العقد الأصلي لا من ح   الصحة ولا من 
  وما يم ن الإشارة إليد أن الصفقة إذا (3)ح   البطلان ولا من ح   القانون الواج  تطبيقد

لسب   ؤدي إل  بطلانها أو فسوها فإنها تزول ب ل ما تضمنتد وبالتالي  نتهي شر   تعرضت
التح ين من العقد الأصلي  فلا  ؤدي بطلان أو فس  العقد إل  التفث ر عل  شر  التح ين ويهل 

 (4).هذا الأو ر ساريا طالما استكمل واستوف  جميد شرو  صحتد

أ الاستقلالية وذلن بالتفك د عل  عدن ارتبا  ولقد أوذت معهن التشريعات الحد ثة بمبد
 .مص ر شر  التح ين بمص ر العقد الأصلي

فنجد المشرع الفرنسي لن  نص عليد صراحة في قانون الإجراءات المدنية وترن ذلن 
للقضاء ولكن مد تطور للية التح ين  فداة لحل النزاعات والولافات أصبه شر  التح ين  تمتد 

 ( 5).أ د القضاء الفرنسي هذا المبدأ في العد د من أح امد بالاستقلالية ولقد
                                                           

  04  الجزء00  مجلة الحقو  والعلون السياسية   العدد لتحكيم في التشريع الجزائرر أثر السلبي لاتااق امحمد قبا لي   (1)
 . 040  ص 4011جامعة عبا  لغرور  ونشلة  جوان 

 .11لزهر بن سع د   المرجد السابق  ص  (2)
  عمان  01  دراسة مقارنة  دار وائل للنشر والتوزيد   التحكيم في منازةات العقود الإداريةبشار جم ل عبد الهادي   (3)

 . 01  ص 4007الأردن  
 .10  ص 4001  القاهرة   مصر  03  دار النهضة العرقية   ، التحكيم التجارر الدوليمحمود موتار أحمد البرقري  (4)
  الإس ندرية 1دار الف ر الجامعي     -دراسة مقارنة –الاتااق ةلى التحكيم ب ن الإجراء والموضوع جمال أحمد هي ل   (5)

 .142  ص 4011مصر  
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إذ  5004أما المشرع المصري فحسن مبدأ الاستقلالية في قانون التح ين الصادر سنة 
مند عل  أن شر  التح ين اتفا  مستقل عن شرو  العقد الأورا ولا  ترت   71نصت المادة 

  التح ين الذي  تضمند إذا  ان الشر  أثر عل  شر  إنهائدعل  بطلان العقد أو فسود أو 
 (1).صحيحا في ذاتد

أما عن موقج المشرع الجزائري فلن  تب ن في القانون الداولي نهرية ومبدأ استقلالية شر  
التح ين ولن  ذ ر لها أي نص صريه وهذا ما  ؤدي إل  القول أن منازعة أحد الطرف ن بصحة 

تصاص إل  الجهات القضائية  فإن قض  انعقد العقد تشمل اوتصاص المح م ن ويعود الاو
ذا قض  بعدن صحتد فالقضاء هو الموتفي بالنهر إل   الاوتصاص من جد د إل  التح ين وا 

 (2).النزاع

أما في التح ين الدولي فقد أقر المشرع الجزائري مبدأ استقلالية شر  التح ين فقد نصت 
لا يمكن الاحتجاج "ية في فقرتها الأو رة بفند من قانون الإجراءات المدنية والإدار  5949المادة 

وهذا نجد أن ضرورة التعامل "  بعدم صحة اتااقية التحكيم بسبب ةدم صحة العقد الأصلي
الدولي في الصفقات الدولية  جعل الأوذ بمبدأ استقلال اتفا  التح ين عن الصفقة لد أهمية 

سبة للتح ين الداولي لن  نص المشرع وم انة واصة إذا نهرنا إل  الواقد العملي  أما بالن
 ( 3).الجزائري عل  مبدأ استقلال شر  التح ين وعليد التدول واتواذ موقج بشفن ذلن

ويترت  عل  استقلالية اتفاقية التح ين عن عقد الصفقة العمومية نتائج حتمية هي نف  
وضد لقانون موتلج عن   فإن اتفا  التح ين قد  (4)النتائج الموجودة في العقود الإدارية   ل

القانون الذي يح ن العقد الأصلي  إذ يم ن تطب ق المبادئ العامة عل  اتفا  التح ين بغض 
 . النهر عل  العقد الأصلي

 ما أن اتفاقية ن ويورن المتعلقة بالاعترا  تنف ذ أح ان التح ين نصت بفن تنف ذ القرار 
البطلان أن اتفا  التح ين غ ر صحيه التح يمي يم ن أن  رفض إذا ثبت الطر  المتمسن ب

                                                           

 . 07  ص4000  مصر   4  دار النهضة العرقية    التحكيم الدولي الخاصإبراهين أحمد إبراهين   (1)
 . 02عبد الحق غلا   مرجد سابق  ص (2)
 . 131الع د طاه ر  مرجد سابق  ص  (3)
ـــدولي فرررؤاد محمد أبرررو طالررر    (4) ـــيم ال ـــامالتحك ـــدولي الع ـــانون ال ـــا لأحكـــام الق ـــة وفق ـــي منازةـــات الاســـتثمار الأجنبي   دراسرررة ف

 .400  ص 4010   الإس ندرية  مصر  .مقارنة  دار الف ر الجامعي  د
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وفقا القانون الذي  وضد لد اتفا  التح ين  وقهذا تكون اتفاقية ن ويورن قد أقرت بمبدأ 
 (1).الاستقلالية ضمنيا

إن مبدأ استقلالية اتفاقية التح ين لا يعني أن ي ون لهذا الأو ر رضا وقبولا مستقلا عن 
هامة بالنسبة للصفقة ومن ذلن عدن ارتبا  اتفاقية التح ين الصفقة فقد  نجن عن هذا المبدأ أثار 

بمص ر الصفقة ويعني ذلن أن اتفا  التح ين لا  تفثر بمص ر العقد الأصلي ويشتر  لكي 
  ونش ر أيضا أن (2) ترت  عل  اتفا  التح ين هذا الأثر أن ي ون هذا الاتفا  صحيحا في ذلن

 ين هو أن القانون الواج  التطب ق عل  اتفاقية التح ين من أهن لثار مبدأ استقلال اتفاقية التح
  ح   يم ن موميةومدا صحتها لا ي ون بالضرورة هو نفسد القانون المطبق عل  الصفقة الع

اوتيار قانون يح ن اتفاقية التح ين سواء من ح   الفصل في وجوده أو صحتد واوتيار قانون 
 (3).قة العمومية أو قانون غ رهلور يح ن موضوع النزاع الذي توضد لد الصف

وتههر أهمية مبدأ استقلالية شر  التح ين في مجال تفع ل التح ين التجاري الدولي 
والترويج لد للجوء إليد من قبل الأطرا  واصة في مجال التجارة الدولية لمنه الحصانة اللازمة 

فد معهن القوان ن من أجل حما تد من التقاع  والتفو ر من قبل الأطرا  الوب ثة مما د
الداولية التي تن سنها حد ثا بمص الفراغ الذي ولفتد المعاهدات الدولية الهامة التي تنهن التح ين 
التجاري الدولي وأوذ الحلول التي قدمتها قواعد التح ين الدولي وأصبه استقلال اتفا  التح ين 

 (4).ين التجاري الدوليفيما  تعلق بالعقد الأصلي من المبادئ الثابتة في مجال التح 

من  ل ما سبق ذ ره  تب ن لنا وقوضوح أن مبدأ استقلال شر  التح ين عن العقد الأصلي 
أصبه مبدأ مستقرا وثابتا في مجال التح ين التجاري الدولي  و ما  ج  عل نا أن نش ر إل  أن 

أحد الطرف ن  بطلان العقد الأصلي وبطلان الشر  يم ن أن ي ون معا في حالة انعدان أهلية
 .المتعاقد ن 

 
                                                           

 .411قمر عبد الوها   مرجد سابق  ص  (1)
 .   01عبد الحق غلا    المرجد السابق  ص  (2)
  مذ رة ماجست ر   لية الحقو   كأسلوب لتسوية المنازةات التجارية الدوليةاستقلالية اتااق التحكيم سعاد بولحية   (3)

 . 01  ص 4000-4001والعلون السياسية  جامعة  وسج بن ودة  الجزائر  
 . 10 -11لزهر بن سع د   مرجد سابق  ص ص  (4)
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 أثر اتااق التحكيم بالنسبة للغ ر: الارع الثالث

القاعدة العامة أن أثر العقد لا  نصر  إلا إل  الأطرا  المتعاقدة وينصر   ذلن إل  
من يقون مقان طرفي العقد من ولج عان  ومن ثن الاوتلا  الأكبر للتشريعات في هذا الشفن 

التح ين إل  القول بفن هذا الاتفا  لا تمتد لثاره لأشواص لن  وقعوا  ؤدي مبدأ نسبية اتفا  
الذي  ولج )  والولج الواص (الوار )الاتفاقية شوصيا أو بممثل هن إضافة للولج العان 

  أما الغ ر هو لي  شوصا أو طرفا (الشوص في ذمتد و ل مسؤولياتد  لها أو جزء شائد منها
اص لأحد أطرا  الاتفا  المذ ورة والقاعدة في هذه الحالة عدن في اتفا  التح ين أو الولج الو

انصرا  أور الاتفا  إل  هذا الغ ر واصة في المعاملات التجارية الدولية فإننا نجد أشواص 
 (1).من وارى الاتفا  الواص بالصفقة التجارية  لتزمون بالاتفا  المذ ور

اتفا  التح ين من أن يمتد إل  لورين وبما أن الصفقة وصيغة اتفا  التح ين تمند سريان 
ليسوا أطرافا في العقد أو مرتبطا بفي من الطرف ن وعل  سب ل المثال أن الشر ة الناقلة ليست 
طرفا في عقد البيد تستند حقوقها والتزاماتها عل  أسا  عقد النقل المبرن ب نهن وق ن البائد 

يسمه لها بالتمسن بد عند نشو  نزاع ب ن  وتمتد صلاحية شر  التح ين إل  الشر ة الناقلة ولا
 (2).هذه الأو رة وق ن المشترية يسري المبدأ الإلزامي للعقود

وعل  الع   من ذلن يم ن أن  تسد اتفا  التح ين ليشمل مشاريد الشر ات لمشروع 
مشترن أو فرع إذا أبرن هذا الفرع عقدا تضمن شر  التح ين  ولقد تسببت مش لة نسبية لثار 

في  Dow Chemicalا  التح ين في الكث ر من المنازعات وتن تلويص هذه الأحدا  قضية اتف
مد العد د من  Dow Chemical العقد ن المبرم ن ب ن شر ت ن من شر ات الفروع للشر ة الأن 

بشفن توزيد مواد عازلة  Isover Soint Gobainالشر ات الأورا منها الشر ة الفرنسية 
 (3).للحرارة

ويحتوي  لا العقد ن عل  شر  التح ين بموج  قواعد غرفة التجارة الدولية بباري  وقناءا 
عل  النزاعات التي وقعت بسب  مشاكل جودة المنتج   بدأت إجراءات التح ين من قبل 

                                                           

 .441 -447  ص ص 1001   عمان  7  م تبة دار الثقافة   د   ى، التحكيم التجارر الدوليفوزي محمد سامي  (1)
 . 11  ص 4000  جامعة القاهرة  03  مجلة الاقتصاد والقانون  العدد اتااق التحكيمسميحة القل وقي   (2)
  ب روت  1  منشورات الحلبي الحقوقية   الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجارر الدوليحفيهة الس د الحداد   (3)

 . 427  ص 4001لبنان  
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والموقع ن عل  العقد والشر ة الأن بفرع لور مد غ ر  Dowالشر ت ن التابعت ن لمجموعة 
أدا إل  الشر ة الفرنسية عل  اوتصاص ه ئة التح ين البت في الطلبات  الموقع ن   وهذا ما

المقدمة من الشر ت ن الأو رت ن مستندة إلا أنهما لن تكونا طرف ن في العقد الذي  تضمن شر  
 71التح ين   لكن تن رفض هذا الدفد بعدن الاوتصاص بح ن أصدرتد مح مة التح ين في 

 .(1)5007ديسمبر 

تواذها هذا الاوتصاص أنها تقون عل  أف ار مستقلة ويدعن هذه القدرة عند واعتمدت في ا
نهاء  النهر في النزاعات المعروضة عل ها لاتفا  التح ين بعد استئنا  المح مة إبران وأداء وا 
العقد المتنازع عليد ومد مراعاة الطبيعة الاقتصادية الموحدة للشر ات  تن تحد د أن شر  

الشر ة صراحة تد ن بعض الشر ات في هذه المجموعة التزامات تجاه  التح ين الذي تقبلد
شر ات أورا بسب  دورها في إبران وتنف ذ أو فس  أو تجن  العقود التي تحتوي عل  هذه 
الشرو   التي  بدو أنها تكشج عن الإرادة المتبادلة لصطرا  في الإجراء  ما لو  ان طرفا 

ات التي قد تث رها هذه العقود ولقد رفضت مح مة الاستئنا  فعليا في هذه العقود ويفشي الولاف
بباري  الطعن بالبطلان ضد قرار التح ين المقدن مقررة أن المح م ن قضوا في المنازعة 
المعروفة عل ها لسلطتهن في تفس ر العقود المبرمة والمستندات المتبادلة ب ن الأطرا  وقناءا 

 .   الشر ات المعنية عل  تفس رهن لترادة المشتر ة لجميد

فرنسا  Dow Chemicalالأن وشر ة  Dowواستولص المح م ن إل  أن  لا من الشر ة 
 (2). انت طرف ن في العقود رغن أنهما لن  وقعا عل ها وبالتالي فإن شر  التح ين يقد عل هما

يههر مما تقدن أن أثر شر  التح ين أو اتفا  التح ين قد لا يقتصر عل  المتعاقد ن 
نما  تعدا إل  لورين أيضا وذلن عند الالتزان إل  الغ ر  وولفهن الواص أو ولفهن العان فق  وا 
أما عند انتقال الحقو  فق  فإن القضاء في فرنسا يم ل إل  أن الغ ر يستطيد أيضا أن يستف د 
من شر  التح ين إذا رغ  في ذلن وهذا يطبق  في حالة الاشترا  لمصلحة الغ ر ح   لا تنقل 

 .إل  الغ ر سوا الحقو  ولي  الالتزامات

بفند في حالة اتفا   5006ح   قضت مح مة النقض الفرنسية في ح ن لها عان 
الطرف ن عل  الاشترا  المذ ور لا  رت  بالنسبة للغ ر سوا حقوقا ولي  التزامات  ما ذ رنا 
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لا  لزن هذا الغ ر ولقد سابقا  فقرار التح ين المبني عل  التح ين في الاشترا  لمصلحة الغ ر 
استنتج بعض الفقهاء من مفهون الموالفة أن المنتفد لمصلحة الغ ر يستطيد الاستفادة من 

 .التح ين إذا أراد ذلن ولكند لا  لتزن بموج  الشرو  المذ ورة

 5004-97-96إلا أن المح مة السويسرية  ان لها رأي لور في الح ن الذي صدر في 
ن الغ ر باتفا  التح ين لا ي ون إلا إذا أقر بالأوذ بما جاء في الاتفا  ح   جاء فيد أن التزا

 .الأصلي المتضمن شر  التح ين

وعل  أي حال وبصفة عامة يهل القضاء مترددا في توسيد نطا  العقد بالنسبة للغ ر 
ولكن يم ن ملاحهة تطور واضه في هذا الصدد ومن الأمثلة عل  ذلن حق مستهلن الشيء 

ة المنتج بسب  ع   في الشيء وهذا الأمر يشمل امتداد لأثر العقد في مجال الفقد في مقاضا
 (1).والأح ان القضائية الحد ثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  443 -444فوزي محمد سامي  مرجد سابق  ص ص (1)



 الأحكام الموضوةية للتحكيم في مجال الصاقات العمومية   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الاصل الأول
 

49 
 

 :خلاصة الاصل الأول

التح ين هو ش ل من أش ال تسوية البد لة للمنازعات يسع  الأطرا  من ولالها إل  
لقد  90-90قانون إجراءات المدنية والإدارية تسوية نزاعهن باستبعاد الجهات القضائية وبموج  

أجاز لصطرا  اللجوء إل  التح ين في الصفقات العمومية إلا في بعض المواد التي حددتها 
إ وهي المسائل المتعلقة بالنهان العان أو حالة الأشواص أو أهل تهن .ن.إ.  5997المادة 

لصفقة العمومية لعرض نزاعهن عل  فالتح ين ي ون اوتياريا بناءا عل  اتفا  ب ن أطرا  ا
مح م ن بناءا عل  اتفاقية التح ين التي تسبق التح ين التي يع ن ف ها موضوعات النزاع وأسماء 
المح م ن وتفوذ اتفاقية التح ين عدة صور فقد تفوذ اسن شر  التح ين عندما تحرر تحسبا لنزاع 

إ أي شر  التح ين  هو .ن.إ.  5996محتمل في المستقبل أي لاحق وهذا ما أكدتد المادة 
شر  الذي  تفق المتعاقدون بموجبد بعرض نزاعهن الذي  نشف ب نهن مسبقا عل  التح ين ويسم  
باتفا  التح ين عندما  وص نزاع سبق نشوئد أي قد نشف فعلا   فالاتفا  جوهر عملية التح ين 

من  5955جاءت بد المادة  فبموجبد يقبل الأطرا  عرض النزاع القائن عل  التح ين وهذا ما
قانون الإجراءات المدنية والإدارية   ونهرا لوطورة اتفا  التح ين فلقد ق دها المشرع بجملة من 
ذا تولج أحد  الشرو  والق ود الش لية والموضوعية حددها قانون الإجراءات المدنية والإدارية وا 

 .هذه الشرو  أصبه اتفا  التح ين أو شر  التح ين باطلا 

من سرعة  هذا الأو روذلن لما  تم ز بد للتح ين لقد أعط  المشرع الجزائري أهمية  ب رة و 
وتوف ر الوقت الكفاءة والسرية وتوف ر التكال ج مما  جعل لد طبيعة مم زة وواصة مقارنة 
بإجراءات الجهات القضائية التي تمتاز بالمماطلة والبطئ ولذلن أجاز التشريد الجزائري اللجوء 

التح ين بقصد التس  ر عل  الوصون  للفصل في النزاع القائن ب نهن وتوف ج الع ء عن إل  
قرار المشرع لهذه الإرادة   .القضاء ويرتكز التح ين عل  أساس ن هما إدارة الوصون وا 



 

 
 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
 الأحكام الإجرائية للتحكيم في

 مجال الصفقات العمومية
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 :الاصل الثاني

 الاحكام الإجرائية للتحكيم في مجال الصاقات العمومية

بالرغن من  ون القضاء الإداري هو الطريق الطبيعي لفض النزاعات والوس لة المثل  
لإقرار العدالة في جميد الدول وبما أن هذا الأو ر  تسن بالبطئ في إجراءاتد في النزاعات 
القائمة وذلن بالنهر لعدد القضايا المعروضة عليد وهو ع   ما عليد النهان التح ين الذي 

مما تجعل الوصومة التح يمية توتلج عن الوصومة  الإجراءاتوالسرعة في   تسن بالمرونة
الأطرا  المحتكم ن  باتفاقواوتيارالقضائية من ح   التنهين س ر إجراءات التح ين التي تكون 

جراءاتد وهذا لا وجد في القضاء  وبما  في تحد د القانون الواج  التطب ق عل  موضوع النزاع وا 
المنازعات الصفقات العمومية ي قد فته المجال  لية التح ين  وس لة لحل أن المشرع الجزائر 

 ان تح يما داوليا  جرا في الجزائر أو تح يما دوليا  جرا وارى الجزائر مد اتفا   سواء
شر  أو مشارطة التح ين ونشوء النزاع  إبرانالأطرا  عل  تطب ق القانون الجزائري  وبعد 

أو تنف ذ الصفقات  إبرانبعملية التح ين في النزاعات الناشئة عند  وتحد د  ل المسائل الواصة
العمومية نجد المشرع نهن إجراءات بدء التح ين و يفية صدور الح ن والطعن فيد وتنف ذه من 

التح ين بتش  ل ه ئة التح ين وعرض  إجراءاتالمدنية والإدارية فتبدأ  الإجراءاتولال قانون 
قرار تح يمي الذي ي ون ملزما  أووصومة التح يمية بصدور ح ن النزاع أمامها وتنتهي ال

لأطرا  ويجوز الطعن أو الاستئنا  فيد وتنف ذه وهو الهد  المرجو من اللجوء إل  التح ين 
 .الذي أراد الأطرا  من ولالد حسن النزاع من قبل القضاة من اوتيارهن 

 :  ا ت  نوعل  هذا الأسا  س تن دراسة  فصلنا هذا في المبحث ن 

 .إجراءات التحكيم في منازةات الصاقات العمومية: المبحث الأول -

 .حكم التحكيم في منازةات الصاقات العمومية: المبحث الثاني -
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 :المبحث الأول

 إجراءات التحكيم في منازةات الصاقات العمومية

التح ين يعتبر من أهن الطر  البد لة لحل منازعات الصفقات العمومية نهرا لما  تم ز بد 
من وصائص وسرعة في الإجراءات للفصل في النزاع سواء  ان تح يما داوليا أو دوليا وذلن 
عل  ع   ما هو مقرر في إجراءات التقاضي أمان الجهات القضائية   فالوصومة التح يمية 

عوا القضائية تبدأ بإجراءات تنعقد بها الوصومة ويتن التحق ق في الدعوا مثلها مثل الد
التح يمية قصد صدور ح ن  أو قرار تح يمي نهائي فاصل في النزاع   إلا أن باعتبار أن 
التح ين ذو طبيعة متم زة نجده  وتلج عن القضاء في مسائل عد دة ولا سيما أمان القضاء 

ن لا  وجد ه ئة لها مقر ولا قضاة ثابتون و تابة ضب   لجف لها الإداري بح   في مجال التح ي
عل  مر ز  الاوتيارأطرا  ولا مصلحة إدارية لتسج ل وتنف ذ الدعوا التح يمية حت  ولو وقد 

من قانون  50التح ين عل  غرار ما هي عليد المح مة الإدارية وبالتالي ما نصت عليد المادة 
 . إجراءات المدنية والإدارية فيما  تعلق بق د الدعاوي لا نجد لها تطبيقا في وصومة التح ين

المادة  فالمشرع الجزائري أقر لصطرا  الحرية المطلقة في  يفية بدء الإجراءات من ولال
من قانون إجراءات المدنية والإدارية سواء  ان ذلن في شر  أو اتفا  التح ين وبعد  5941

انعقاد الوصومة التح يمية تبدأ وطوات تش  ل ه ئة التح ين ويتبد ذلن جملة من الإجراءات 
  نفوذها الوصومة وهذه الإجراءات محددة بقواعد قانونية وأورا عرفية ولذلن وج  عل نا البح

جراءات التح يمية التي تباشر أمامها الإو  (المطلب الأول)في ه ئة التح ين و يفية تش  لها في 
  (.المطلب الثاني)في 

 :المطلب الأول
 ه ئة التحكيم

إن اوتيار الوصون للتح ين  طريقة لحل نزاعاتهن  وولهن بالضرورة أحقية اوتيار 
المح مة التح يمية التي ستتول  الفصل في هذا النزاع وأهن ما يم زها طبيعتها الواصة والمؤقتة 
بمعن  أن دورها  نحصر في البت في النزاع المعروض أمامها وتنتهي بفداء هاتد المهمة والمبدأ 

في جل التشريعات بشفن تش  ل مح مة التح يمية تتجسد في حرية التي  تمتد بها  الراس 
الأطرا  في اوتيارها وتع ن أعضائها وهو ما  ؤ د الطابد الرضائي للتح ين  غ ر أن قد يحد  
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أن لا  تفق المح م ن عل  تع  ن المح ن ففي هذه الحالة وعل  سب ل  الاستثناء ي ون اوتيار 
بواسطة المح مة  وهذا ما جاء بد المشرع الجزائري من ولال نص إعادة ه ئة التح ين 

شرة أو بالرجوع إل  يم ن لصطرا  مبا"من قانون إجراءات المدنية والإدارية عل  أند  5945/5
 ...."  تع  ن المح م ن أو تحد د شرو  تع  نهن وشرو  عزلهن أو استبدالهننهان التح ين

 (الارع الثاني)مح مة التح ين و (الارع الأول)واستنادا لنص هذه المادة سنتناول في 
 . الإش الات المتعلقة به ئة المح م ن (الارع الثالث)الشرو  واج  توافرها في المح م ن  

 محكمة التحكيم: الارع الأول

ي وتتم ز مح مة لقد سماها المشرع الجزائري بمح مة التح ين  ما نه ره المشرع الفرنس  
التح ين بطبيعة مم زة ح   أنها مؤقتة لارتباطها بنزاع محدد وتنتهي بإصدارها لح ن فاصل في 
النزاع المعروض أمامها وتتش ل مح مة التح ين من مح ن فرد أو عدد من المح م ن إلا أند 

  لتها توضد في القانون الجزائري يشتر  أن ي ون عدد المح م ن وتريا  ما أنها تتم ز أن تش
 : لمبدأ سلطان الإرادة لصطرا  ولكن بضواب  قانونية حدد المشرع ولهذا سنتطر  إل 

 تشك لة ه ئة التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية   : أولا

من أهن مراحل العملية الإجرائية التح يمية تش  ل مح مة التح ين فصدور ح ن عادل 
 ل ه ئة التح ين   فلقد عالج المشرع الجزائري مسفلة تش  ل ه ئة ومنصج مرتبطا بحسن تش 

فم ز المشرع من ولال هذا الأو ر  90-90التح ين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقن 
 : ب ن التح ين الداولي والتح ين الدولي عل  النحو التالي

 :بالنسبة للتحكيم الداخلي - أ
ت عل  فردية ووترية عدد المح م ن وهذا ما جاء بد قانون إن معهن التشريعات الموتلفة نص

تتشكل محكمة التحكيم من محكم  "عل  أند  5966الإجراءات المدنية والإدارية ح   نصت المادة 
فيلاحظ من مضمون المادة أن المشرع لن يعطي الحد الأقص  لعدد  (1)" أو ةد  محكم ن بعدد فردر

نما اشتر  أن ي ون عدد المح م ن فرديا  ولعل اشتراطد لوترية عدد المح م ن فرديا  المح م ن وا 

                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمن 90-90 رقن من القانون  5966المادة  (1)
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راجد إل  صدور ح ن التح ين بفغلبية الأصوات  ولا يعد التش  ل ه ئة التح ين صحيحا إلا بقبول 
 (1).النزاع المح ن لمهمة الفصل في

ويتن اوتيار ه ئة التح ين بواسطة الوصون الذ ن اتفقوا عل  التح ين وذلن بإدراى أسماء 
أعضاء مح مة التح ين وهو الأصل في نطا  التح ين لأند يستج   إل  الهد  الذي  رجوه 
هؤلاء الوصون من عرض نزاعهن عل  ه ئة التح ين وهذه الأو رة ه ئة واصة ومؤقتة  تن 

رها للفصل في النزاع مع ن وتنتهي مهمتها بالفصل في نزاع المطروح وقذلن فهي توتلج اوتيا
عن جهات القضائية  ما هو معرو  ويتن اوتيار المح م ن من قبل الأطرا  مباشرة ويقون 

وهذا ما نص عليد قانون الإجراءات المدنية والإدارية  (2)هذا الاوتيار عل  أسا  النزاهة والثقة 
في تع  ن المح م ن عل  أند  ج  أن  تضمن شر  التح ين تحت طائلة البطلان  90-90رقن 

 (3).تع  ن المح ن أو المح م ن أو تحد د  يفية تع  نهن 
فالمشرع الجزائري لن يضد ق دا عل  عدد المح م ن : بالنسبة للتحكيم الدولي -  

وتع  نهن و شرو  تع  نهن وشرو  عزلهن واستبدالهن فترن الأمر لمبدأ سلطان الإرادة أي الحرية 
فطبقا لنص هذه  (4) 90-90إ رقن .ن.إ.  5945المطلقة لصطرا  وهذا ما جاءت بد المادة 

صورة شر  أو مشارطة لتع  ن المح ن أو  المادة  بق  لصطرا  حرية الاتفا  سواء في
المح م ن سواء باوتيار نهان إجرائي اتفاقي للتع  ن أو اوتيار قانون الإجرائي وهو الذي يحدد 
 يفية إجراءات تع  ن المح م ن والاتفا  عل  تطب ق قواعد قانونية مع نة  فن  تفق الأطرا  

غرفة التجارة الدولية للمصلحة والتح ين مباشرة عل  اوتيار أحد الأنهمة التح يمية  نهان 
 (5).والأوذ بما جاء في نهامها وقواعدها لتع  ن المح ن أو المح م ن

                                                           

لا يعد تشك ل محكمة التحكيم صحيحا إلا إتا قبل المحكم أو المحكم ن "عل  المعدل والمتمن  إ.ن.إ.  5951نصت المادة ( 1)
 . "بالمهمة المسند  إل هم

  مجلة الأكاديمية للبحو  طرق تشك ل محكمة التحكيم في ظل القانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرر ول د رحمون  ( 2)
 . 770   جامعة عمار الثل جي  الأغوا   ص 03  العدد 04القانونية والسياسية   المجلد

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمن 00-00من القانون  1014المادة  (3)
ع إلى نظام تحكيمي لتع  ن المحكم أو المحكم ن أو يمكن للأطراف بمباشر  أو بالرجو "إ .ن.إ.  1021نصت المادة  (4)

  ".تحد د شروط تعبهم وشروط ةزلهم وردهم
  دار الجامعة الجد دة للنشر  د   الإس ندرية  التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدوليةنب ل إسماع ل عمر   (5)

 . 41  ص 4002
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ذا اعترضت صعوبة في تش  ل مح مة التح يمية وذلن إما بعدن إتفا  الأطرا  أو  وا 
عالج هذا  90-90تقاع  أحد أطرا  الوصون نجد قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقن 

الأمر ح   فإذا  ان التح ين داوليا واعترضت صعوبة في تش  ل المح مة التح يمية فعل  
الطر  الذي  همد التعج ل رفد الأمر إل  رئي  المح مة الواقد في دائرة اوتصاصها إذا  ان 

 (1)التح ين جاريا في الجزائر
الجزائري وتطب ق أما إذا  ان التح ين جاري في وارى الجزائر واوتار الأطرا  القانون 

قواعده الإجرائية في ون مراجعة وتع  ن المح ن أو المح م ن من الاوتصاص المح مة القضائية 
 (2).إلا إذا اتفق الأطرا  عل  جهة قضائية أورا 

الأصل أن تش  ل ه ئة التح ين  وضد لإرادة الأطرا  وفي حالة عدن اتفا  الأطرا  
ن إل  القضاء وباعتبارها أننا أمان نزاع قائن متعلق  ؤول الاوتصاص تع  ن المح ن والمح م 

بالصفقات العمومية فالاوتصاص  ؤول إل  القضاء الإداري وبالتالي فالطر  المتعجل  رفد 
الأمر إل  رئي  مح مة الإدارية بموج  أمر عل  عريضة تودع لدا أمانة ضب  المح مة 

 (3).الإدارية
لمح مة التي يقد في دائرة اوتصاصها م ان أما عن الاوتصاص المحلي  فإند يعود ل

إبران الصفقة العمومية أو م ان تنف ذها  والأمر الصادر عن رئي  المح مة بتع  ن المح ن أو 
 (4).المح م ن هو أمر ولائي غ ر قابل لأي طعن

 تشك ل محكمة التحكيم وفق اله ئات الدولية: ثانيا

سنتطر  من ولال هذا العنصر  يفية تش  ل ه ئة التح ين وبالأحرا تع  ن المح م ن في 
 . بعض اله ئات الدولية والمراكز الدولية

 :تشك ل محكمة التحكيم وفقا لاتااقية واشنطن - أ
 بمقتض  اتفاقية واشنطن تن إنشاء المر ز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي يعالج  

                                                           

 المعدل و المتمن 00-00إ رقن  .ن.إ.من   1000المادة  (1)
إتا لم تحدد الجهـة القضـائية المختصـة فـي اتااقيـة التحكـيم ،  ـؤول " إ المعدل و المتمن علر  .ن.إ.  1024تنص المادة  (2)

 ". الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائر  اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنا ت
 .  4017  سلسلة مباح  في القانون  دار بلقي   د   الجزائر  المنازةات الإدارية في ظل القانون الجزائرر وعلي  سع د ب (3)
 .140فرح مناني  مرجد سابق  ص  (4)
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تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار والتي تنشف ب ن دولة ورعايا دولة أورا موقعة عل   
الاتفاقية ح    نهن المر ز الوسائل تسوية الولافات وذلن إما بطريق التوف ق أو التح ين  
فتسوية في مجال التح ين وفقا لاتفاقية واشنطن وما جاء ف ها من مواد فإن طل  التح ين يقدن 

طر  أحد الأطرا  الموقعة عل  الاتفاقية إل  أمانة المر ز التي لها صلاحية التحق ق إذا  من
 ان النزاع من اوتصاص المر ز أن لا فمن ولال هذه الصلاحية  وول لها قبول أو رفض 

من اتفاقية واشنطن  71/95الأمانة للطل  وذلن لعدن الاوتصاص وهذا ما جاءت بد المادة 
نت الدولة غ ر متعاقدة أي ليست طرفا في اتفاقية واشنطن فلا  جوز لها أن إذا  ا 5071سنة 

 (1).تصبه طرفا في إجراءات التح ين تحت مهلة المر ز

ذا تن قبول الطل   توذ الأم ن العان للمر ز الوطوات اللازمة لتش  ل ه ئة التح ين  وا 
 ن فرد  ن وفقا لاتفا  وتحد د إجراءات عملها وتش ل هذه الأو رة من مح ن أو عدة مح م

الأطرا  وفي حالة عدن اتفا  الأطرا   تن تع  ن ثلا  مح م ن  ل طر  يع ن مح ن واحدا 
في  16أما المح ن الثال  وهو رئي  المح مة ف تن تع  ند بموافقة الطرف ن طبقا لنص المادة 

 (2).فقرتها الثانية والثالثة من اتفاقية واشنطن

 :فقا لقواةد ال ونست رالتشك ل المحكمة التحكيم و  -  
غالبا ما  وتار الأطرا  لحل منازعاتهن في إطار التح ين في مجال الاستثمار للنهان 
التح يمي للجنة الأمن المتحدة للقانون التجاري الدولي والمعرو  بتسمية ال ونست رال وتعتبر 

لتح ين التي وقعت قبل هي القواعد واجبة التطب ق عل  اتفاقيات ا 7959قواعد ال ونست رال لعان 
إلا باستثناء الحالات التي ي ون ف ها الأطرا  حددوا القواعد الإجرائية في  7959أغسط   51

اتفا  التح ين أو في حالات التي تن ف ها إبران اتفا  التح ين عن طريق قيان أحد الأطرا  
ه ئة التح ين    وقناءا عل  ذلن ف تن تش  ل 7959أغسط   51بغرض الاتفا  التح ين قبل 

إما باتفا  الطرف ن والتي ي ون لصطرا  المتنازعة  امل الحرية في  يفية التع  ن وهذا ما 
لطرف ن : " من قانون ال ونست رال النموذجي للتح ين الدولي عل  أند  59نصت عليد المادة 

                                                           

مار   10اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ب ن الدول ورعايا الدول أورا بتاري  من قانون  47/01المادة  (1)
  بتاري   01  ى رى ى  العدد  1007جانفي  41المؤر  في  02-07التي صادقت عل ها الجزائر بموج  الأمر    1017
1007. 

 .الدول الأورا  واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ب ن الدول ورعايامن اتفاقية  31/01/04المادة  (2)
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 لة تكون فتش  ( 1)"حرية تحد د ةدد المحكم ن فإن لم ياعلا تلك كان ةدد المحكم ن ثلاثة 
  ثن يقون المح م ن لورين بتع  ن المح ن ن اوتيارهن بالتساوي ب ن الطرف نبعدد فردي ويت

 (2).رال ت من قانون ال ونس 55/91د المادة الثال  وهو رئي  المح مة وهذا ما أكدت

وقد  تن اوتيار ه ئة التح ين عن طريق اللجوء إل  قضاء في حالة عدن اتفا  الطرف ن أو 
صعوبة في تع  نهن تتول  المح مة مهمة تع  نهن دون الفصل في الوصومة ولقد نص وجود 

رال سابق الذ ر في حالة عدن اتفا  الأطرا  عل  تع  ن المح م ن  تبد الإجراء  قانون ال ونست
 (3): التالي

إذا لن  تن اوتيار مح م ن ولال ثلاثون  وما من تسلين الطل  من قبل أحد الطرف ن أو 
ن  تفق المح مان عل  المح ن الثال  ولال ثلاث ن  وما من تع نهما   تقون المح مة أو إذا ل

السلطة أو الوصاية التي تحددها الدولة في قانونها المتعلق بالتح ين بتع ن المح م ن بناء عل  
 .طل  أحد الطرف ن

الصفقات  وباعتبار أن موضوعنا التح ين في الصفقات العمومية قد  تن نشوء منازعات في
العمومية ذات طابد دولي والتي تكون ف ها الجزائر دولة مستضيفة لمستثمر و ث ر من هذه 

 .المشاريد التي تبرن وفقا لهذا الأسلو  لاسيما صفقات الأشغال وغ رها

فإذا تن إبران الصفقات العمومية ذات طابد دولي من قبل إحدا الوزارات بصفتها سلطة 
ف جوز لهذا الأو ر تقدين طل  إل  هذه المراكز من أجل فصل في النزاع عامة ممثلة للدولة 

التح ين  ولكن تكون أسا  انعقاد  حت  ولو لن يحصل اتفا  مسبق عل  أمان التح ين
مومية مبرمة ب ن الطرف ن هو اوتصاص هذه المراكز للفصل في نزاع الناشئ عن صفقة الع

 .ة الجزائر عل  هذه الاتفاقيةمصادق
  

                                                           

  الأمن المتحدة  ن ويورن   4010من قانون ال ونست رال النموذجي للتح ين الدولي  بصيغة المنقحة في عان  10المادة  (1)
4011. 

في حالة التحكيم بثلاثة محكم ن ، يع ن كل " من قانون ال ونست رال النموذجي للتح ين الدولي عل   03-11نصت المادة  (2)
 ".المحكمان المع نان ةلى هتا النحو بتع  ن محكم ثالثمن الطرف ن محكما ويقوم 

أحمد حرير  دور قانون ال ونست رال النموذجي للتح ين الدولي في تسوية منازعات عقود التجارة الدولة ومدا مثابرة التشريد (3)
 .  137  ص 4010     جامعة س دي بلعبا 07  العدد  71الجزائري لد  مجلة الدراسات القانونية والسياسية   المجلد 
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 الشروط الواجب توافرها في المحكم ن : الارع الثاني
المح ن هو شوص  تمتد بثقة الوصون يقون بالفصل في وصومة قائمة ب نهن   قد  تن 

لوصون من تع  ند من قبل أطرا  الوصون أو تع  ند من جان  المح مة إذا لن  تفق أطرا  ا"
التح ين وازدياد أهم تد متوقج عل   تولي الفصل في نزاعاتهن فنجاحقبل رئي  المح مة وذلن  

شوصية المح م ن فمت   انوا قادرين عل  ممارسة مهمتهن لما  ج  أن تتوافر ف هن بعض 
الشرو  والق ود  النزاهة أو استقامة وقدرة عل  حل المشاكل القانونية وباعتبار أن مح ن هو 

نما ق دها بق ود رعاية بمثابة قضاء للوصون فلن  ترن لهن المشرع الحرية الكاملة في ا وتياره وا 
 : لها ومن ب نهما

باعتبار أن المح ن يعتبر قاضيا بإصداره ح ما ملزما لصطرا  وهذا ما أكده المشرع 
إ فهي دل ل .ن.إ.من   5956الجزائري بنصد عل  وترية عدد المح م ن من ولال المادة 
اة التابع ن لدولة وقذلن  ج  أن لتفك د بفن المح م ن يمارسون سلطة قضائية مثلهن مثل القض

من  5954تتوفر في مح ن جملة من الشرو   فلقد فرض المشرع الجزائري من ولال المادة 
عل  أطرا  النزاع إسناد مهمة التح ين إل  شوص طبيعي يشتر  أن ي ون متمتعا  (1) إ.ن.إ. 

دنية والتي تعتبر ماند بالحقو  المدنية أي أن لا  جوز أن ي ون المح ن محروما من حقوقد الم
من مواند الأهلية التي تمند المح ن من مباشرة التصرفات أو استعمال الأهلية  فن يح ن عليد 

 (2).في جريمة وي ون هذا الح ن إما ح ن في جناية أو جنحة مولة بالشر 
والأهلية المعتمدة في ( 3).الذي يح ن حالتد الشوصية وأهلية المح ن يحددها القانون 

 (4).من القانون المدني  49متها المادة هالتشريد الجزائري ن
ولكما  ان المح ن  تمتد بالمؤهلات علمية والمهنية عالية أو ذو اوتصاص ووبرة في 

فا واصة أن الح ن الذي يصدره موضوع النزاع المطروح أمامد  لما  ان الح ن عادلا ومنص
                                                           

لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، ألا إتا كان متمتعا " إ المعدل والمتمن عل  . ن.إ.من   1012نصت المادة  (1)
 ".بحقوقه المدنية

  مر ز التح ين الهندسي  نقابة المهندس ن  01  مجلة التح ين الهندسي  العددالتحكيم والمحكم نعادل محمد القزاز   (2)
 . 01  ص  4000محافهات غزة  

المعدل  1017-00-41المؤر  في  70-17من القانون المدني الجزائري صادر بموج  الأمر رقن  10نصت المادة  (3)
 "نون الدولة التي  نتمي إل ها بجنس تهميسرى ةلى الحالة المدنية الأشخاص وأهل تهم قا" والمتمن عل  

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجز ةليه " من القانون المدني الجزائري عل   20نصت المادة  (4)
 " .سنة كاملة 50يكون كامل الأهلية لمباشر  حقوقه المدنية ، وسن الرشد 
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عل  أطرا  أو الإدارة المعنية اوتيار مح ما  ن ح ن نهائيا وملزما لصطرا  ولذلن  ج  المح
 تمتد بالمؤهلات علمية ومهنية عالية وذو وبرة عالية للقيان بالمهمة المسندة لد وهي الفصل في 

 (1).نزاع عل  أكمل وجد وب ل عدل وانصا  ونزاهة
أما إذا أسندت المهمة التح ين لشوص معنوي فنجد قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

إذا ع نت اتفاقية التح ين شوصا معنويا   تول  هذا الأو ر تع  ن عضو أو أكثر " ص عل  ن
 (2)".من أعضائد بصفة مح ن

وقذلن فإن المشرع نص عل  أن إذا التح ين استند إل  شوص المعنوي في ون دوره في 
ي تع  ن عضو أو أكثر من أعضائد بصفة مح ن فق  وهذا عل  غرار القانون الفرنسي الذ

يقضي بفن إذا المح ن شوص معنوي  تول  تنهين التح ين من ح   تع  ن وتحد د إجراءات 
 ( 3).المحاكمة التح يمية

مح م ن إضافة إل  ذلن  ج  أن  تمتد المح ن بالمؤهلات العامة المتطلبة في سائر ال
   ين  فما يشتر  لغ ر التصرفات القانونية يشتر  لصحة التحح    ج  أن لا ي ون قاصرا

صا بالغا والراشد وأن لا ي ون محجوزا عليد باعتبار أن وعليد  ج  أن ي ون المح ن شو
المح ن شوص طبيعي قد يصا  بفي عارض من عوارض الأهلية  فن يصا  عقلد جنون أو 

بالحجز  بطل فلا يصه  د أو ولافد فإذا صدر ح ن أو قرارعتد أو يصا  في تدب ره سف
 (4).لشوص أن ي ون مح ما

 ما أن الفصل في المنازعات الصفقات العمومية الدولية يستوج  أن ي ون المح ن ملما 
باللغات الأورا حت  يم ن من اطلاع عل  مستندات النزاع و ذا مذ رات المقدمة من الأطرا  إذا 

                                                           

  دار الف ر الجامعي    التحكيم، في المواد المدنية والتجارية والوطنيةموسوةة المحكم في علي إسماع ل ديا  غازي   (1)
 .00  ص 4017د     الإس ندرية   مصر  

 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن  .ن.إ.من   1021/04المادة  (2)
مجلرة  ،-الطـرق البد لـة لحـل النزةـات الصـلح والوسـاطة والتحكـيم -قانون التحكيم الجزائـرر الجد ـدعبد الحم د الأحرد    (3)

 . 07 – 03  ص ص 4000مح مة العليا  عدد واص  الجزائر  
 . 171فوزي محمد سامي  التح ين التجاري الدولي  مرجد سابق  ص  (4)
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 انت لغة توتلج عن لغة الأن   ما  ج  أن ي ون المح ن محا دا أي لا ي ون وصما وح ما في لن 
 (1).ولا  جوز أن ي ون مح ما من  انت لد مصلحة مباشرة بالنزاع المطروحواحد 

إ أن لا يعد تش  ل مح مة .ن.إ. 5951واشتر  أيضا المشرع الجزائري من ولال المادة 
التح ين صحيحا إلا بقبول المح ن للمهمة المسندة إليد وبالتالي فقبول المح ن من القواعد ا مرة 

 (2)تش  ل المح مة التح يمية   ما جاء في نف  المادة في الفقرة الثانيةالتي ترتب  بها صحة 
لا  جوز طل  رد المح ن من الطر  الذي ع ند أو شارن في تع  ند إلا  سب  علن بد بعد 

 .إ.ن.إ.  5957/97جاء في المادة  التع  ن وهو ما

 الإشكالات المتعلقة بمهمة المحكم ن  : الارع الثالث

المشرع لصطرا  الحق في رفض المح ن للنهر في موضوع النزاع ومنعد من لقد أعط  
مواصلة الإجراءات المحاكمة التح يمية  تح زه أو وجود صلة بفحد الوصون نهرا لأهمية 

ت الأسبا  القانونية التي نص د أو عزل المح م ن ألا إذا توافر الصفقات العمومية  ولا يم ن ر 
دنية والإدارية   فقد تواجد الأطرا  بعض المسائل التي تؤثر عل  عل ها قانون الإجراءات الم

 : س ر العملية التح يمية توص المح ن ذاتد والمتمثلة في

 ةزل المحكم : أولا

بما أن تع  ن المح ن ي ون باتفا  الأطرا  فإن عزلة أيضا باتفا  الأطرا  أي عند بدء 
 م ن إلا باتفا  جميد الأطرا  أو عند المح ن في الوصومة التح يمية لا  جوز عزل المح

فوات لجل المحدد أي مند عزل المح ن بالإرادة المنفردة حت  لو  انت إرادة الطر  هي التي 
 (3).تولت اوتياره 

لا  جوز ةزل المحكم ن " إ في فقرتها الأو رة عل  أند .ن.إ.  5950وهذا ما جاءت بد المادة 
ح   نجد المشرع الجزائري لقد حدد سب  عزل المح ن من قبل "  خلال هتا الآجال الاتااق الأطراف

                                                           

 . 134فرح مناني  مرجد سابق  ص  (1)
إتا ةلم المحكم أنه قابل للرد ،  خ ر الأطراف بتلك، ولا  جوز له " إ  المعدل والمتمن عل  .ن.إ.  1017/4نصت المادة  (2)

 " القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم 
  منشورات بغدادي 4000فيفري  47 المؤر  في 00-00رقن  ،الإداريةشرح قانون الإجراءات المدنية و  بد الرحمان برقارة ع(3)

 .720ص  4000 ر ئالجزا  طبعة ثانية 
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 (1)الأطرا  عدن الفصل في لجال المحددة للتح ين والتي حددتد نف  الفقرة الأول  من نف  المادة
أشهر سواء  ان هذا الأجل محددا في الاتفا  أولا ح    تع ن عل  مح مة التح ين  4المتمثلة في 

أشهر وقذلن  لزن المح ن أو المح م ن بإتمان مهمتهن  4أمامها في أجل الفصل في نزاع المطروح 
أشهر وتبدأ هذه المدة من  4التي أسندت لهن وهي حل نزاع القائن ب ن أطرا  المتنازع ن في هر  

تاري  تع  نهن أو من تاري  إوطار الأطرا  وفي حالة عدن الاتفا  التمد د وفقا لنهان التح ين أو 
 .   المح مةبقرار من رئي

 رد المحكم : ثانيا

إ الحالات التي يم ن .ن.إ.  5957/95لقد حدد المشرع الجزائري من ولال المادة 
 : لصطرا  رد المح ن ف ها وهي  التالي

 .عندما لا تتوفر فيد المؤهلات المتفق عل ها ب ن الأطرا  -
 .بل الأطرا عندما  وجد سب  رد منصوص عليد في نهان التح ين الموافق عليد من ق -
 لالية لاسيما بسب  وجود مصلحة أوعندما تتب ن من الهرو  شبهة مشروعة في استق -

 .علاقة اقتصادية أو عائلية مد أحد الأطرا  مباشرة أو عن طريق وسي 
فمن ولال مضمون المادة أعلاه  تب ن لنا أن لا  جوز رد المح ن من طر  الذي ع ند أو 

إ فالمح ن عند .ن.إ.  5957/95التي نصت عل ها المادة شارن في تع  ند إلا في حالات 
تع  ند  ج  أن  تجل  بالنزاهة والاستقلالية والحياد عن أي طر  من أطرا  ويتضه لنا من 
الحالات المنصوص عل ها في المادة سالفة الذ ر أند  تن رد المح ن عندما لا تتوفر فيد 

ن قبل أطرا  التح ين سواء في اتفا  أو شر  المؤهلات العلمية أو المهنية المتفقة عل ها م
التح ين فإذا وقد اوتيار عل  مح ن لا تتوفر فيد المؤهلات فهذا س ؤثر سلبا عل  عادلة 

نصا  ح ن التح ين الذي سيصدره المح ن وواصة أن الح ن الذي يصدره المح ن ملزما  وا 
 (2).نلجزائري في هذه الحالة رد المح لصطرا  ولذلن أجاز المشرع ا

                                                           

يكون اتااق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه ، وفي "إ المعدل و المتمن عل  .ن.إ.  1010/1نصت المادة  (1)
 . ..."م ومن تاريخ إخطار محكمة التحكيمأشهر تبدأ من تاريخ تع  نه 4هته الحالة  لزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمن 00-00من قانون رقن  1011/01المادة  (2)
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ويتن رده أيضا إذا توافر ووجد سب  الرد منصوص عليد في نهان التح ين الذي وافق عليد 
نهان المصالحة والتح ين لغرفة التجارية الدولية عند اوتيار وموافقة الأطرا  عل  الأطرا   فمثلا 

 (1).من نهامها 559وص عليد في المادة فنجد أن سب  رد منص

المح ن وذلن إما بوجود علاقة مباشرة مد الأطرا  أو علاقة غ ر أو لعدن نزاهة وحياد 
مباشرة بواسطة وسي  أو وجود علاقة شوصية أو عائلية ولذلن  ج  عل  المح ن أن يمتاز 

ن يصبه المح ن قاضيا يتح الالذي ع ند بمجرد تش  ل مح مة   بالاستقلالية والحياد عن طر 
 .للفصل في النزاع

 :المطلب الثاني

 الخصومة التحكيمية

عقد وصومة التح ين بإعلان أحد أطرا  النزاع عن رغبتد في إجراءات التح ين إل  نت
نشف بد الوصومة التح ين تالطر  أو الأطرا  ا ورين وهذه الرغبة ما هي إلا تصر  إرادي 

صومة لج عن الوتوهي تقابل المطالبة القضائية التي تبدأ بها الوصومة القضائية إلا أنها تو
و رة أكثر مرونة وتتحرر من ش ليات الوصومة القضائية   ما أن الأالتح يمية باعتبار هذه 

الوصومة التح يمية لا تتحرن إلا في نطا  رسمد اتفا  التح ين سواء من ح   الوصون أو 
تش  لة ه ئة التح ين  إتمانالموضوع وتنتقص بصدور ح ن فاصل في موضوع النزاع   فبمجرد 

لمح م ن أو المح ن للمهمة المسندة إليد  تن مباشرة إجراءات الوصومة التح يمية من وقبول ا
قبل الأطرا  فهذه الوصومة تقون عل  مجموعة من المبادئ وبعض الوطوات التي  ج  

أثناء س ر الوصومة التح يمية أمان اله ئة الموتارة ولقد عالج قانون الإجراءات المدنية  إتباعها
 (الارع الأول)وع انعقاد الوصومة بفح ان عد دة ولهذا ما ستتناولد من ولال والإدارية موض

 (الارع الثالث)س ر إجراءات الوصومة وفي  (الارع الثاني)مبادئ وقواعد الوصومة  وفي 
 .سقو  الوصومة التح يمية

 

                                                           

يقدم طلب الرد استناد إلى إدةاء انتااء الاستقلالية أو لأر سـبب آخـر "من نهان الغرفة التجارية الدولية عل    55/95نصت المادة ( 1)
  راجد نهان التح رين فري الغرفرة التجرارة " ا ف ها الوقائع والظروف التي يستند إل ها هتا الطلببتوجيه متكر  كتابية للأمانة العامة موضح

 www.iccarbitration.orgالدولية من ولال موقعها الإلكتروني 

http://www.iccarbitration.org/
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 مبادئ وقواةد الخصومة    : الارع الأول

القاعدة العامة في مجال التح ين هو التوف ج من الإجراءات وتحق ق السرعة في الفصل 
في النزاع إلا أند المشرع ألزن المح ن بالتق د بمبادئ أساسية للتقاضي المتعلقة بالنهان وووفا من 

 : إساءة المح م ن من استعمال السلطة الممنوحة لد وتتمثل في

 :الخصومةمبدأ المساوا  أمام : أولا

يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الدستورية ولي  فق  مبدأ من مبادئ الوصومة التح يمية 
إ ح   نصت هذه الفقرة .ن.إ.من   91/97ح   نص عليد المشرع الجزائري من ولال المادة 

يستف د الوصون أثناء س ر الوصومة في فرص متكافئة لعرض طلباتهن ووسائل " عل 
 ل مبدأ المساواة ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي وهذا أيضا ما جاء ح   يش (1)"دفاعهن

إ ونستولص من نص هذه المادة أند يعامل  ل طر  من النزاع معاملة .ن.إ.  751بد المادة 
منه لكل طر  فرص لعرض إدعائد عادلة ومتكافئة دون انحياز المح ن لطر  مع ن  و 

 (2).ن يعد أمان ه ئة التح اودف

ر أن الوصومة التح يمية منعقدة بشفن نزاع المتعلق بالصفقات العمومية ولذلن وباعتبا
 ج  أن  راعي هذا المبدأ ب ن الإدارة والمتعاقد معها بشفن منازعة متعلقة سواء بإبران صفقة 
عمومية أو تنف ذها أي  ان ش ل إبرامها  وترت بها عل  ذلن  ج  تحق ق المساواة ب ن 

الإجرائية إذا  ان التح ين دولي لأند لا يم ن تحق ق العدالة دون هذه الوصومة في المراكز 
 (3).المساواة

ولا يقصد فق  مساواة الأطرا  في الإجراءات والتي تعني منه الوصون فرص متساوية 
نما أيضا المساواة في التعامل ه ئة التح ين معهن وعل  لا  جوز  لإبداء دفاعاتهن ومستنداتهن وا 

ح دعواه أو  ين تفض ل طر  عل  لور  مثال يمنه المجال لأحد المحتكم ن لشر عل  ه ئة التح
أكدت مح مة النقض الفرنسية في قضائها و  حقتو  ل محان ويحرن المحتكن الأور من ذلن ال

                                                           

 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.من   03/04المادة  (1)
 .المعدل والمتمن 00-00إ رقن .ن.إ.من   413المادة (2)
  الم ت  الجامعي الحد    د    الأزاريطة  الإس ندرية  الجد د في التحكيم في الدول العربيةعمرو عيس  الفقي   (3)

 . 13  ص4003



 الأحكام الإجرائية للتحكيم في مجال الصاقات العموميةــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الاصل الثاني
 

64 
 

عل  أن مبدأ المساواة ب ن الوصون أثناء س ر الوصومة التح يمية من المبادئ المتعلقة بالنهان 
 ( 1).عل   موالفتد ويترت  عل  موالفتد بطلان مشارطة التح ين  الاتفا العان ولا  جوز 

 مبدأ احترام حقوق الدفاع: ثانيا

أن احتران حقو  الدفاع يعد من أهن المبادئ الأساسية لس ر وصومة التح يمية ويقصد 
 بد منه فرصة لكلا طرف ن من تقدين الأدلة والبراه ن التي تضمن حقوقهن وا عطاء فرصة لهن

ه ئة التح ين لشرح إدعاءاتد ويق د مزاعن طلباتد  فحق الدفاع يم ن الوصن من  نللمثول أما
منافسة الوصن ا ور فيما قدمد من وسائل دفاع وأدلة إثبات في الوصومة لإقناع المح ن لكي 
يح ن لصالحد  مد ضرورة تبليغ  ل طر  بالمستندات والحجج المقدمة التي يعتبر جوهر مبدأ 

 (2).هة الذي يعد أهن تطبيقات حق الدفاعالوجا

إلا أن نجد المشرع في قانون إجراءات المدنية والإدارية نص عل  وجو  احتران المحام ن 
لحق الدفاع لكلا من الطرف ن ولكن باعتبار أن حق الدفاع من القواعد والمبادئ الحاكمة 

عل ها لأنها من المبادئ والموجهة لس ر الوصومة ف ج  مراعاتها دون الحاجة إل  النص 
 (3).الأساسية التي  رستها التشريعات الموتلفة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتح ين

منازعات الصفقات العمومية فاحتران حت  الدفاع من المسائل الجوهرية بح   هنان  ففي
من المسائل العد د من إجراءات في الوصومة التح يمية لمنازعات الصفقات العمومية في  ث ر 

تستوج  الرجوع إل  المح مة الإدارية الموتصة في إجراءات والدعاوي والأوامر التي ترفد 
أمامها من المتعامل المتعاقد مد الإدارة في صفقة العمومية تكون بطل  من الوصون برفد 
عريضة موقعة من  محامي أن تمثل الوصون من قبل المحامي وهذا التمث ل وجوقي وهذا ما 

 (4).إ .ن.إ.  051ت بد المادة جاء

                                                           

القانونية والاقتصادية    مجلة العلون  مبدأ المساوا  أمام ه ئة التحكيم وأثره ةلى العدالة الاجتماةيةس د أحمد محمود   (1)
 .  132 -133   ص ص 4011  مصر   04  الجزء 04العدد 

 .13زقادي  مال  مرجد سابق  ص  (2)
 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.  017المادة  (3)
 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.  041المادة  (4)
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  من التمث ل الوجوقي لمحان في الادعاء أو الدفاع أو تدول  ل من الدولة ف ما يع
   ما مؤسسات العمومية ذات صبغة إداريةوالأشواص المعنوية إضافة إل  بلدية والولاية وال

الدولة موقعة من قبل اسن ت الدفاع ومذ رات التدول المقدمة ب ج  أن تكون العرائض ومذ را
 ( 1).ممثل قانوني

 .وهي نف  الأح ان تطبق عل  وصومة التح ين في نزاع ناشئ عن صفقة عمومية 

 ال ح ن التح ين لذلن  ج  عل   لأ حق الدفاع  ؤدي إل  إم انية إبطوعدن الأوذ باحتران مبد
 .عملية التح ين  ون هنان تفث ر عل  س ر ن والأطرا  احتران هذا المبدأ حت  لا يمح من

 ةيمبدأ احترام الوجاه: ثالثا

( الوصون)ب ن الوصومة فهو يم ن  يعد مبدأ الوجاهية من أهن المبادئ التي تحقق العدالة
   ما ومنحد وقت لمناقشتها والرد عل ها هو موجد إليد من إدعاءات  ل وصن العلن لكل ما

يعمل مبدأ الوجاهة عل  حماية الوصون من اوتيار المح ن من جهة ومن جهة أورا يم ن 
المح ن من معرفة  افة الحجج والبراه ن المقدمة من الطرف ن حت   تم ن من الإحاطة ب افة 

فاع وهو بمبدأ حرية الد باقتراندالوقائد المتعلقة بالنزاع والفصل فيد  وهذا المبدأ لا  تن تحقيقد إلا 
لهذا المبدأ أهمية  ث رة في مجال التح ين والح ن الذي  تجاوز و من المبادئ الجوهرية للتقاضي 
ويعتبر من التزامات القانونية التي تقد عل  عاتق الطر  ( 2).فيد هذا المبدأ يعتبر ح ما باطلا

 .لور وعل  مح مة التح ين في نف  الوقت

الوجاهية في إجراءات التح ين الداولي إلا أند يعتبر لن  نص المشرع الجزائري عل  مبدأ 
قاعدة الأساسية في أصول القضائية وهو نف  الشيء الذي يطبق عل  إجراءات التح ين 

من  5910إبطال ح ن التح ين ح   جاء في مضمون المادة  بد ويترت  عل  عدن الأوذ
 5917حالات المذ ورة في المادة إ عل  إم انية الطعن بالبطلان في ح ن التح ين تبعا ل.ن.إ. 

                                                           

  ص 4000  منشفة المعار   د   الإس ندرية  خصومة التحكيمحق الدفاع كضمانة إجرائية في محمد عل  تعويضد   (1)
131  

  مجلة الدراسات القانونية المقارنة  المجلد  التحكيم الالكتروني في مجال الصاقات العموميةدلة زازة   العرقي زرو    (2)
 . 230  ص 4044  جامعة حس بة بن بوعلي  الشلج  01  العدد 00
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إذا لن  راع : حالات التي نصت عل ها هذه المادةمن نف  القانون سالج الذ ر ومن ب ن هذه ال
 ( 1).مبدأ الوجاهية

ولذلن  ج  عل  المحام ن احتران مبدأ الوجاهة ب ن الوصون والذي بموجبد يعطي لكل طر  
ال عل  بطلان ح ن التح ين لعدن احتران المح ن حق في مناقشة الوصن و مثالمن أطرا  التح ين 

أن أحد المح م ن لمبدأ الوجاهة  قضت مح مة النقض الفرنسية لبطلان ح ن تح ين عل  أسا  
لن أحد الطرف ن لإجراء تحريات عن مسائل المشتر ة تتصل بالقضية دون ع أجرا اتصالات مد

اجهة ح   يعتبر هذا الأو ر صورة من صور ر إولالا بمبدأ المو طر  لور فيما أجاره المح ن يعتب
حق الدفاع أي يشتر  لممارستد ولا تتوفر العدالة لأطرا  الوصومة إلا بتوافره وان تمت موالفتد  ان 

 (2).الجزاء البطلان

 ر  الوجاهة وأعطاها م انتها وقدسية في  قد وقذلن ي ون قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .إجراءات التح ين وجعل موالفتها مبطلة للح ن التح يمي الدولي

 س ر إجراءات التحكيم : الارع الثاني 

الوصول إل  تتابعة التي ستهد  الم الإجرائيةالتح ين مجموعة الأعمال  بإجراءاتيقصد 
في إجراءات  البدءح ن من مح مة التح ين لفصل في النزاع القائن ب ن طرفي التح ين قبل 

المشرع  ن أو المح م ن له ئة التح ين فالتح ين  ج  أولا تش  ل ه ئة التح ين وقبول المح
 5959المادة ة من أجل افتتاح إجراءات الوصومة  إذ أورد في الجزائري لن يحدد أي للي

إم انية عرض النزاع إما من قبل أطرا  التح ين معا أو من الطر  الذي  همد أمر  (3)إ.ن.إ. 
التعج ل   وتطبق عل  وصومات التح يمية ا جال والأوضاع المقررة أمان الجهات القضائية 

فتلاحظ أن  (4)إ.ن.إ.  5950ما لن  تفق الأطرا  عل  ولا  ذلن وهذا ما أكدتد المادة 
ترن الحرية المطلقة لصطرا  التح ين قصد تحد د الإجراءات الواجبة لطرح النزاع المشرع  لقد 

                                                           

 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.من   1071-1070المادة  (1)
 . 434  ص4000  04  منشور ملوصد في مجلة التح ين العرقي  العدد1000-11-10نقض المدني الفرنسي  جلسة  (2)
يعرض النزاع ةلى محكمة التحكيم من قبل الأطراف " المعدل والمتمن عل   00-00إ رقن .ن.إ.من   1010المادة نصت  (3)

 ." معا أو من الطرف التر  همه التعج ل
يطبق ةلى الخصومة التحكيمية الآجال والأوضاع المقرر  " المعدل والمتمن عل   00-00إ رقن .ن.إ.من   1010المادة (4)

 ."أمام الجهات القضائية ما لم  تاق الأطراف ةلى خلاف تلك
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عل  ه ئة التح ين وفي حال لن  تفق الأطرا   تبد الإجراءات المرسومة والمتبعة بشفن رفد 
 :الدعاوي وعليد ستذ ر هذه الإجراءات وفقا لما  لي 

 تقديم الطلب : أولا

من إ داع عريضة افتتاح الدعوا عل  مستوا الجهات  إذا  انت الوصومة القضائية تبدأ
القضائية الموتصة من طر  المدعي فالوصومة التح يمية تبدأ إجراءاتها بعد عرض النزاع 
أمان مح مة التح ين من قبل الأطرا  المتواصمة معا أو من طر  الذي همد التعج ل طبقا 

طرا  المتواصمة إل  الطر  ا ور إ لتقدين طل  التح ين  وجد احد الأ.ن.إ.  5959لمادة 
ويقون بتبليغد إل  وصمد بغض النهر عن الصورة التي س توذها  إعلان عل   د محضر 
قضائي أو برسالة مضمنة الوصول مد إشعار بالاستلان ويج  أن ي ون هذا الطل   تابيا 

البيانات ومتضمنا مهلة من الشرو  الش لية وقرغن أن المشرع لن  نص عل ها إلا أن هذه 
التش  لية  ج  أن تتوفر في طل  التح ين  البيانات التعريفية لجميد الأطرا  أي الإشارة إل  

ويا وج  اسن المدعي أو المدع  عليد وعنوانهن إذا  ان شوصا طبيعيا أما إذا  ان شوصا معن
 . (1) 067إ من نص المادة .ن.إ.حدد المشرع من ولال   ذ ر ممثلد القانوني ولقد

الممثل ن القانون  ن لصشواص المعنوية العامة الذي يم نهن المبادرة باللجوء إل  التح ين 
فعندما  تعلق التح ين بالدولة فيمثلها الوزير أو الوزراء المعن  ن وعندما  تعلق بالولاية أو بالبلدية 

ما بالنسبة فممثلها القانوني بالترت   عل  التوالي الوالي ورئي  المجل  الشعبي البلدي أ
 (2). للمؤسسة العمومية ذات صيغة إدارية فممثلها القانوني أو السلطة الوصاية

 ما  ج  الإشارة إل  الصفقة العمومية محل النزاع باعتبار أن النزاع متعلق بالصفقة 
وعرض موجز للوقائد والإشارة إل  اتفا  التح ين أو شر  التح ين الذي يستند إليد  العمومية

 ين و ذلن  ج  أن  تضمن الطل  الأس  التي استند عل ها طر  في دعوة ثن طل  التح
 (3).لصحة إدعائد المثبتالطلبات ويرفق طلبد بالوثائق 
                                                           

 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.  011المادة  (1)
-51دراسة ةلى ضوء مرسوم الرئاسي  –الآليات غ ر القضائية لتسوية منازةات تتق د الصاقات العمومية نوال زرو    (2)

  د   ن  ص 04  جامعة سط ج 04  ى 00  مجلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية   العدد  80-80والقانون  742
311  . 

 .310  ص 4001  مصر  1  منشفة المعار    قانون التحكيم في النظرية والتطب قفتحي والي   (3)
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   وتههر أهمية اعتبار طل  التح ين بالمعن  المتقدن بداية لإجراءات التح ين في ترت
تاري  هذا الطل  فمن ولالد  ثبت ها في رفد الدعاوي من ر القانونية التي أنا  القانون ترت بلثا

ق الأطرا  عل  مواع د مع نة ترفد ر  لور من تقدين المطال   وقد  تفالط امتناعالطر  
دعاوا التح ين أمان ه ئة التح ين وقذلن  ج  أن  وجد طل  التح ين في المعيار المتفق عليد 

 ( 1).وألا يصبه الطل  غ ر مقبول
 والتحق ق ف هاس ر الخصومة التحكيمية : ثانيا

بعد انعقاد الوصومة التح يمية تنعقد عليد المرافعة من طر  ه ئة التح ين لتم  ن  ل 
طر  من تقدين وعرض المذ رات والمستندات الم توبة فالمشرع ترن أمر تحد د ميعاد تقدين 

ات سجلالبيان إل  اتفا  الطرف ن أو إل  ه ئة التح ين  ويج  تبليغ طرفي التح ين بمواع د ال
والاجتماعات تمه دا لقيادتهن مذ رات وطلبات لاطلاع عل ها والعلن بها لإجراء المناقشة حولها 

ويتن ذلن  ما ذ رنا سابقا في لجال والمواع د المتفق عل ها  (2)تطبيقا واحتراما لمبدأ المواجهة 
ع المستندات من فلقد نهن المشرع في ا جال القانونية لتقدين إل  الدفا الاتفا وفي حالة عدن 

 جب ةلى كل طرف تقديم دفاةه " إ .ن.إ.من   5977في المادة  أورد قبل طرفي الوصون إذ
ل المحكم بناء ةلى ما صفو إلا  وما ةلى الأقل  15ومستنداته قبل انقضاء آجال التحكيم 

 .(3)" قدم إليه خلال هتا الأجل

الأطرا  وذلن وفقا لما نصت عليد المادة أما في التح ين الدولي ترن الأمر لسلطان إرادة 
ح   تضب  هذه الإجراءات في اتفاقية التح ين أو بالإسناد إل  نهان  (4)إ.ن.إ.  5941

ذا لن يحصل أي اتفا  ف رجد الأمر إل  مح مة التح ين هي التي تحدد لجال  التح يمي وا 
 .فالمشرع بوصوص التح ين الدولي لن يحدد أي لجال قانونية 

يما  وص البح  عن الأدلة والتحق ق فقد وول المشرع له ئة التح ين حرية الكاملة أما ف
"      إ.ن.إ.  5946لبح  عن الأدلة والتي لها علاقة بموضوع النزاع وهذا ما أورده في المادة 

                                                           

  موبر الدراسات الإفريقية 12مجلة الحوار الف ري  العدد   انعقاد الخصومة التحكيمية في القانون الجزائرر سامي بلعابد   (1)
  .133 -130ص ص   4011للعلون الإنسانية و الاجتماعية  جامعة احمد دراية  أدرار  

 . 11  ص4003الم ت  العرقي الحد     د   الإس ندرية   الدولي والداخلي، دط،  التحكيمعبد الحم د المنشاوي   (2)
 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.  1044المادة  (3)
 .المعدل و المتمن 00-00رقن إ.ن.إ.  5941المادة  (4)
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فالمح ن شفند شفن القاضي الإداري فلد دور إ جابي  "تتولى محكمة التحكيم البحث ةن الأدلة 
نمايقد عل  في الوصو  مة التح يمية فلا  ترن مهمة البح  عن وسائل الإثبات للوصون وا 

عاتقد هذا البح  وذلن إما بالمعا نة أو استماع الشهود أو من ولال الحوار في جلسة 
 (1) .الاستماع أو استماع الأطرا  ح   يطل  منهن تقدين الأدلة لكل الادعاءات التي يقدمونها

التح ين بعض الصعوبات والمشاكل باعتبار أن صفقة العمومية هي إلا أن قد تواجد ه ئة 
ر التي تعتبر من أهن ضان تقدين الفوات ر والموططات والمحعقود م توبة فقد تمتند الإدارة ع

وسائل الإثبات في الصفقات العمومية مما  وول قانون الإجراءات المدنية والإدارية عند ضرورة 
مهمة المح م ن أو تثب ت الإجراءات  ية في تقدين الأدلة أو تمد دالقضائتدول ومساعدة السلطة 

ص من يتروق ما  ج ز لمح مة التح ين باتفا  الأطرا  أو يم ن للطر  الذي  همد التعج ل و 
مح مة الإدارية المح مة التح ين وبموج  عريضة أن يطلبوا تدول القاضي الموتص لدا 

التح ين أي م ان إبران أو تنف ذ الصفقة العمومية مد  الواقعة في دائرة اوتصاصها م ان إجراء
 (2).تطب ق قانون بلد القاضي

ولقد وول المشرع له ئة التح ين أمر بالتداب ر التحفهية في حالة المستعجلة أو المؤقتة 
يمكن " إ عل  .ن.إ.  5947لحماية أموال أو صون الحقو  وهذا ما نصت عليد المادة 

ر بالتداب ر مؤقتة أو التحاظية بناء ةلى طلب أحد الأطراف، ما لم لمحكمة التحكيم أن تأم
فمر مح مة التح ين بناء عل  طل  من أحد الأطرا  تو "  نص اتااق الأطراف ةلى خلاف تلك

بالتداب ر التحفهية أو المؤقتة إل  غاية صدور قرار أو ح ن التح ين النهائي أو الوصول إل  
 (3).تسوية نهائية

                                                           

  دراسة مقارنة   مذ رة ماجيستر  جامعة  سلطة القاضي الإدارر في اثبات والتحق ق في الدةوى الإداريةحسن لعريبي   (1)
 .11  ص 4017-4012محمد بوضيا   المس لة  

إتا أقض ت الضرور  مساةد  السلطة القضائية في تقديم " المعدل والمتمن عل   00-00إ رقن .ن.إ.  1020المادة  (2)
الأدلة أو تمد د مهمة المحكم ن أو تثبت الإجراءات أو في حالات أخرى ، جاز المحكمة التحكيم أو للأطراف الاتااق مع هته 

 " . ....لترخيص له من طرف محكمة التحكيم الأخ ر  ، أو للطرف التر  همه التعج ل بعدا
 31  مجلة العلون الإنسانية  المجلد التحكيم في منازةات تنا ت الصاقات العمومية الدولية في القانون الجزائرهدا نويوة   (3)

 . 471  ص 4040   01  جامعة الإووة منتوري   قسنط نة07العدد
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ذا لن يقن الطر  بتنف ذ التداب ر إراديا جاز لمح مة التح ين أن تطل  تدول القاضي  وا 
مح مة التح ين أو القاضي أن لالموتص ويطبق في هذا الشفن قانون بلد القاضي   ما يم ن 

 وضد التداب ر المؤقتة أو التحفهية لتقدين ضمانات الملائمة من قبل الطر  الذي طل  هذه 
 (1).التداب ر

باشر إجراءات الوصومة التح يمية أمان ه ئة التح ين في الم ان تالتح ين و  جلسة تنعقد
في حالة عدن اتفا  الأطرا   فلي  و والوقت الذي يحدده اتفا  الأطرا  أو مح مة التح ين 

هنان ماند منعقد الجلسات في  ون عطل الرسمية أو غ ر ساعات العمل الرسمية وهذا ما يم ز 
المستودمة في المنازعة التح يمية والتي  ين عن جلسات القضاء العادي  أما لغةجلسة التح 

تقدين مسندات والوثائق وسماع الشهود تتن باتفا  الأطرا   يقصد بها لغة إجراءات التح ين في
ذا لن تتفق الأطرا   تن تحد دها من قبل ه ئة التح ين  المشرع الجزائري لن  في اتفا  التح ين وا 

لغة مع نة لاستعمالها في الوصومة التح يمية عل  غرار موتلج التشريعات التي   نص عل 
حدد لغة التح ين فنجد مثلا المشرع المصري جعل لغة هذه الأو رة هي العرقية في حال عدن 

 (2).اتفا  الأطرا  عل  ولا  ذلن

أن هذه إن لم ان إجراء التح ين دور مهن في منازعات الصفقات العمومية عل  اعتبار 
الأو رة ي ون أحد أطرافها الإدارة العامة بموتلج أجهزتها فاوتيار طر  الوصون م ان التح ين 

ا  ر عد د من الصعوبات ويعرقل عملية إجراء التح ين وواصة أن نش دا عن جهة الإدارة  ث بع
فق ح ز م اني ما يسم  بالاوتصاص الداولي فإذا لن  تالإدارة في إجراءات مع نة مق دة ل

فتطبيقا لمضمون هذه  5990إ المادة .ن.إ.الأطرا  عل  ولا  ما ورد في النص القانوني  
  (3)16  10  091  094الأو رة فإند سيطبق قواعد الاوتصاص المنصوص عل ها في المواد 

  ولذلن  ج  عل  المشرع إعادة النهر في قواعد الاوتصاص التي يم ن من نف  القانون 
مة التح يمية مد تحد د م ان التح ين بدقة في حالة اتفا   ل من الإدارة تطبيقها عل  الوصو 

                                                           

 . 441ملي ة موساوي   مرجد سابق  ص  (1)

المتضمن قانون التحكيم المصرر في المواد   41/02/1002المؤر  في  1002 لسنة 41 من القانون رقن 40المادة  (2)
في   المؤر  40 العدد    ى ىر ى  1001 لسنة 00 المتمن بالقانون المعدل و   11 العدد  ر  ى ى ى  التجارية

17/07/1001. 
 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.من   31  30  003  002أنهر المواد  (3)



 الأحكام الإجرائية للتحكيم في مجال الصاقات العموميةــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الاصل الثاني
 

71 
 

والمتعامل المتعاقد معها إل  اللجوء إل  التح ين أن  تضمن شر  التح ين اوتيار م ان التح ين 
 (1).وفقا لقواعد الاوتصاص المحددة قانونا

 سقوط الخصومة التحكيمية: الارع الثالث

ل في صتنتهي بش ل طبيعي بصدور ح ن تح يمي نهائي فاإن الوصومة التح يمية 
النزاع ب ن الأطرا  شفنها شفن الوصومة القضائية إلا أن قد تعترض الوصومة التح يمية 
عوارض تؤدي إل  وقج أو انقطاع أو إنهاء التح ين وذلن لأسبا  عد دة حددها المشرع 

 : ذ رها  التالين

 وقف إجراءات الخصومة: أولا

لمشرع الجزائري عل  حالة واحدة للتوقج الوصومة إذا طعن بالتزوير في ورقة لقد نص ا
أو إذا حصل عارض جنائي يح ل المح مون الأطرا  إل  الجهة القضائية الموتصة ويتوقج 

 (2).س ر التح ين ويستفنج سريان أجلد من تاري  الح ن في مسائلة العارضة

أما بالنسبة للتح ين الدولي لن  ذ ر فيد توقج س ر الوصومة التح ين وبالتالي التح ين 
الدولي لا  ؤثر فيد العوارض الجنائية والتزوير لأن التح ين الدولي واجتهاد التح ين الدولي 

إلا إذا وجدت المح مة التح يمية ارتبا  " الجزاء يعقل الحقو  " عل  عدن تطب ق قاعدة استقر 
ص توقج الوصومة و  أما فيما  (3)يقا ب ن العارض أو التزوير والنت جة التي توصل إل هاوث

فإند  إ.ن.إ.  751التح يمية بإرجاء الفصل ف ها أو شطبها من الجدول طبقا لما جاء في المادة 
يطبق عل  الوصومة القضائية ولي  الوصومة التح يمية لأن المح ن يقضي بما قدمد لد 

 (4).الوصون

                                                           

  ص 4011  02  مجلة أكاديمية  العدد تاع ل دور التحكيم كآلية لتسوية منازةات الصاقات العموميةصليحة بن عودة   (1)
311  . 

 جنائيإتا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة أو إتا حصل ةارض " إ المعدل والمتمن عل  .ن.إ.  /104102نصت المادة  (2)
 ...."القضائية المختصةيح ل المحكمون الأطراف إلى جهة 

 .113فرح مناني   مرجد سابق  ص  (3)
 جب ةلى كل طرف تقديم دفاةه ومستنداته قبل انقضاء أجل " إ المعدل و المتمن عل  .ن.إ.  1044نصت المادة  (4)

لا فصل المحكم بناء ةلى ما قدم إليه 51التحكيم   " خلال هتا الأجل  وما ةلى الأقل وال
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 انقطاع الخصومة التحكيمية: ثانيا

 (1):نص المشرع الجزائري عل  الحالات التي تنقطد الوصومة التح يمية بسببها وهي

 .تغ ر في أهلية التقاضي لأحد الوصون  -
 .وفاة أحد الوصون إذا  انت الوصومة قابلة للانتقال  -
 . وفاة أو استقالة أو توق ج أو تنحي المحامي إلا إذا  ان التمث ل جوازيا -

 انتهاء الخصومة التحكيمية: ثالثا

المدنية والإدارية عل  الحالات التي تنتهي بها الوصومة  جراءاتالإلقد نص قانون
 ( 2):5974التح يمية التي أوردها في المادة 

ن فتد وذلن بوجود مبرر أو حصول ماند لد  بوفاة أحد المح م ن أو رفض القيان بمهم
هن برابطة قرابة أو مصاهرة إلا إذا  ان هنان وصون أو من  رتب  ب تزوى من أحد الأطرا  ال

بشر  موالج أو اتفق الأطرا  عل  استبدالد واصة إذا  انت ه ئة التح ين تتكون من مح ن 
ذا  انت ه ئة التح ين من  استبدالد من قبل مح ن أو مح م ن باق ن ن ف تمح م ن لورين فردا وا 

إ أي  تن استبدالد من قبل رئي  .ن.إ.  5990وفي حالة غيا  الاتفا  تطبق أح ان المادة 
 .المح مة الواقد في دائرة اوتصاصها محل إبران أو تنف ذ الصفقة العمومية 

 فبانتهاءعل  المدة وقد  نتهي التح ين بانتهاء المدة المقررة للتح ين إذا لن  تفق الأطرا  
إ لفصل المح ن أو .ن.إ.  5941أشهر وهي لجال المنصوص عل ها في المادة  4مدة 

 . المح م ن في نزاع الأطرا 

أو بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الد ن المتنازع فيد فهنا  نتهي التح ين تلقائيا لا 
 .فائدة من استمرار في إجراءات التح ين

أحد أطرا  العقد  فإن ما يم ز الوصومة التح يمية عن الوصومة القضائية وأو را بوفاة 
واص لهفي  جأن بوفاة أحد الأطرا  العقد تنتهي إجراءات التح ين ولا يم ن الورثة أو ول

                                                           

 . 11 مال زيادي  مرجد سابق  ص  (1)
  مجلررة القررانون والعلررون  الخصــومة التحكيميــة فــي قــانون  الإجــراءات المدنيــة والإداريــةمحمد زه ررر درقررال   لع ررد مفترراح   (2)

 .441  ص4041 المر ز الجامعي صالحي أحمد  النعامة  04  العدد  01السياسية المجلد 
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النزاع التح يمي ومواصلة الإجراءات وهذا عل  ع   الدعوا القضائية إلا بعقد اتفا  جد د في 
 (1).حلد ل المسائل مد من يحل م

وقد تنتهي الوصومة التح يمية باتفا  الأطرا  فيما ب نهن بإنهاء التح ين وهو تجس د 
يم ز وصومة التح يمية عن الدعوا القضائية  ما هذاو لمبدأ سلطان الإرادة بدون ق د ولا شر  

وفق إجراءات منصوص عل ها قانونا إلا لا يملن الوصون في هذه الأو رة حق التنازل عنها  أي
 (2)إ.ن.إ.  715في المادة 

 

                                                           

 .01هدا نويوة  مرجد سابق  ص  (1)
 .المعدل و المتمن 00-00إ رقن .ن.إ.  431المادة  (2)
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 :المبحث الثاني

 حكم التحكيم في منازةات الصاقات العمومية

التح ين نهان رضائي  تمتد بوصوصية مع نة ويجد أساسا لد في اتفا  الأطرا   ريعتب
في حل نزاعاتهن بعرضها عل  المح ن للفصل ف ها بفح ان تح يمية تعمل الأطرا  عل  
تنف ذها  ويعتبر ح ن التح ين بمثابة مجهود ف ري الذي بمقتضاه استطاعة ه ئة التح ين فض 

مومية وتعد هذه الأح ان الغاية الجوهرية التي تهد  الأطرا  إل  النزاع في مجال الصفقات الع
الوصول إل ها من ولال الاتفا  المبرن ب نهن وذلن لتحق ق العدالة وتفم ن حقو  المتعاقد ن 
وبعد انعقاد ه ئة التح ين والنهر في النزاع المعروض أمامها تصدر ح ما تح يميا ونهرا 

فيد ولذلن سنتطر  أولا إل  تعريج ح ن  والاستئنا تنف ذه  لأهمية هذا الأو ر سندر   يفية
 (المطلب الثاني)وفيما تتمثل لثار ح ن التح ين في  (المطلب الأول)التح ين وقيان أنواعد في 

مهاره بالصيغة التنف ذية الطعن فيد  و وقيان بعد صدور ح ن التح ين  يفية تنف ذ هذا الأو ر وا 
 (المطلب الثالث)في 

 :الأولالمطلب 
 :حكم التحكيم في الصاقات العمومية ماهوم

 ب ن أيا من القرارات والأح ان الصادرة عن المح ن أنها  أند أهمية ح ن التح ين نتكم
أح اما تح يمية وعن غ رها من القرارات الإجرائية والتي تفصل في المواضيد الإجرائية وبالرغن 

الدولية التي أولت اهتماما  ب را بنهان التح ين إلا أند  والاتفاقياتمن أن معهن الأنهمة القانونية 
لن تتطر  إل  تعريج الح ن التح يمي وواصة التشريد الجزائري الذي لن يعطي لد تعريفا وقد 
ترن الأمر إل  الفقد واتفاقية ن ويورن التي ضمت تعريفا لد وعل  هذا الأسا  سنتناول  ل من 

الارع ) وثن  يفية صدور ح ن التح ين في( الارع الأول) ح ن تعريج التح ين وقيان أنواعد
 ( الارع الثالث)وأو را سنتناول الشرو  صحة ح ن التح ين ( الثاني

 :تعريف حكم التحكيم و أنواةه: الارع الأول
أمان غيا  تعريج قانوني لح ن التح ين في التشريد الجزائري أو حت  في الاتفاقيات 

 ل ما تعلق بالتح ين نجد الفقد تصدا لهذه المهمة ولقد تعددت الدولية التي قامت بتنهين 
 :تعاريج الفقهاء وعند الوقو  عل  التعريج سنتناول بالتفك د أنواع الح ن التح ين وذلن  التالي
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 :تعريف حكم التحكيم :  أولا
 :و من ولال دراستنا لتعريج ح ن التح ين وجدنا عدة تعريفات نذ ر منها ما لي

 :الاقهي لحكم التحكيمالتعريف  -أ 
انقسن الفقد في تعريج ح ن التح ين إل  اتجاه ن الأول تبن  تعريفا موسعا فعرفد بفند 

القرار الصادر عن المح ن الذي يفصل بش ل قطعي عل  نحو  لي أو جزئي في المنازعة "
بمسفلة المعروضة عليد سواء تعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاوتصاص أو 

 )1)"تتضمن الإجراءات التي أدت بالمح ن إل  الح ن بإنهاء الوصومة
ذلن القرار الذي يفصل في طل  محدد وينهي "  إياهأما البعض فتبن  تعريفا ضيقا معتبر 

 ) 2)" لي منازعة التح ين أوبش ل جزئي 
نظام "بأنه ونحن نم ل إل  الأوذ بتعريج ح ن التح ين  ما يعرفد الد تور أبو زيد رضوان 

لتسوية المنازةات ةن طريق أفراد ةاد  ن  ختارهم الخصوم إما مباشر  أو ةن طريق وس لة 
أخرى  رتضونها، أو أنه مكنت أطراف النزاع بإقصاء منازةاتهم ةن الخضوع لقضاء المحاكم 

 (3) ".بقا للقوان ن كما تحل ةن طريق أشخاص  ختارونهمالمخول لها ط
 : تعريف حكم التحكيم في التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية  -  

لا نجد تعريفا للح ن التح يمي في النصوص التشريعية الدولية والوطنية  و ذلن الأمر 
نون التجاري الدولي  وذلن بالنسبة للقانون النموذجي للتح ين المعد من لجنة الأمن المتحدة للقا

عل  الرغن من أن موضوع تعريج الح ن التح يمي قد تن إثارتد أثناء وضد هذا القانون وتن 
يقصد بالحكم التحكيمي كل حكم قطعي ياصل في جميع المسائل : " يتاقتراح التعريج ا 

  وأيضا  ل قرار لور صادر عن مح مة التح ين يفصل "المعروضة ةلى محكمة التحكيم
بش ل نهائي في مسفلة تتعلق بموضوع النزاع أيّا  انت طبيعتها  أو يفصل في مسفلة 
اوتصاص مح مة التح ين أو أي مسفلة أورا تتعلق بالإجراءات و لكن في هذه الحالة الأو رة 

التح ين بتك  ج قرارها الصادر عنها قامت مح مة  إذايعد قرار المح مة ح ما تح يميا فق  
 .بفند  ذلن

                                                           

  دار الف ر الجامعي  الطعن بالبطلان ةلى أحكام التحكيم الصادر  في المنازةات الخاصة الدولية، حفيهة الس د الحداد(1)
 . 50  ص 5066د   الإس ندرية   مصر  

 .44ص نف  المرجد   2))
 . 10ص   1001 القاهرة   دار الف ر العرقي  د   في التحكيم التجارر الدولي الأسس العامةرضوان أبو زيد   (3)
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 : موقف المشرع الجزائرر من تعريف حكم التحكيم - ى
 .هنان دون تعريفهااكتف  بذ ر بعض المصطلحات هنا و لن يعر  المشرع الجزائري الح ن التح يمي و 

لكن بدراسة المواد المتعلقة بالتح ين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  تب ن لنا أند 
 (1).الموسد في تعريفد لح ن التح ين الاتجاهتبن  
 :أنواع حكم التحكيم: ثانيا

 :عل  طبيعة العمل الذي قان بد المح ن إل   بالاعتمادو يم ن تقسين أح ان التح ين 
 :الأحكام القطعية - أ

الأصل أن تصدر ه ئة التح ين ح ما نهائيا في موضوع الدعوا  نهي الوصومة  لها 
فتفصل في الطلبات والدفوع المقدمة لها من الأطرا  بح ن واحد و يعتبر هذا الح ن التح يمي 
ح ما نهائيا يستنفذ ولاية المح ن ولكن قد يستودن مصطله نهائي لي  فق  لصح ان التي تحل 

بل حت  لأح ان التح ين التي تفصل في جزء منها مت  فصل  الح ن في المسفلة النزاع بفكملد 
المعروضة عليد وبالتالي تلن المسفلة لا  جوز إعادة النهر ف ها  هذا النوع أشار إليد المشرع 

 (2).قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 5911الجزائري في نص المادة 
 : الأحكام الجزئية -ب 

الموضوعية ولا تنهي النزاع  لد  وما دان أن  الاقتراحاتهي تلن الأح ان التي تقرر بعض 
الصفقات العمومية عقود مر بة و معقدة فان منازعاتها تستدعي التح ين ف ها إصدار أح ان 
تح ين جزئية  ما في حالة الفصل في مسفلة تتعلق بالتفو ر في انجاز الأشغال  أو للفصل 

 ذه من أشغال  مد العلن أند قد ي ون المتعامل المتعاقد مازال مستمرا في تنف ذ فيما تن تنف
من  5940الصفقة العمومية  وهذا ما جعل المشرع الجزائري  نص عل  هذا النوع بالمادة 

 (3).قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 :الأحكام التحض رية -ج 

جزئيا ولي  منهيا للوصومة  ما أند  الح ن التحض ري لا يفصل في الموضوع لا  ليا ولا
لا  تضمن طلبا وقتيا أو تحفيهيا  مثلا  فن  تضمن تع  ن وب ر أو إجراء معا نة ولقد أشار 

                                                           

  العدد 1المجلد  العلون الإنسانية مجلة الحقو  و ، أثار حكم التحكيم في التشريع الجزائرر خصوصية و   ل ل  بن حليمة(1)
 .123 - 124 ص  ص4010 جامعة محمد بوضيا   المس لة  الأول

 دار الف ر الدوليةاد المدنية والتجارية الوطنية و موسوةة المحكم في التحكيم في المو علي إسماع ل ديا  غازي  (2)
 . 103 ص4017مصر    الإس ندرية  د  الجامعي 

 .المعدل و المتمن  الإداريةتضمن قانون الإجراءات المدنية و الم،00-00رقن  القانون  1020المادة ( 3)
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مند بح    جعلد قابلا  5911التشريد الجزائري إل  ح ن التح ين التحض ري بموج  المادة 
يعني إم انية تنف ذ هذا الح ن  للتنف ذ بفمر من رئي  المح مة الصادر في دائرة اوتصاصها مما

جبرا بعد إ داعد في أمانة ضب  المح مة من الطر  الذي  همد التعج ل  وهذا ما  برز التعاون 
ب ن ه ئات والجهات القضائية للدولة التي تساعدها في تنف ذ أح امها التحض رية لضمان الس ر 

 (1).العادي لتجراءات والوصول إل  حل عادل للنزاع
 :الأحكام الغيابية -د 

إن ف رة الغيابية موجودة في النزاعات العادية المطروحة أمان القضاء  عندما لا  تم ن 
الطر  ا ور من الدفاع عن حقوقد ولهذا للطر  ا ور الحق في تسج ل معارضة في الح ن 

بل  القضائي الغيابي  فان غيا  الأطرا  عن جلسات التح ين لا  تسب  في تعط ل الإجراءات
ي في أن يقدن  ل طر  دفاعد ومستنداتد  ما لا يحول غيا  أحد الأطرا  دون صدور الح ن 

 ف لاهما الح ن الصادر بحضور جميد الأطرا التح يمي الذي لن  تم ز بفي وصوصية عن 
 (2).احترن فيد مبدأ المواجهة

مند  5917لمادة  ولن  تطر  التشريد الجزائري لأح ان التح ين الغيابية  إلا أند نص في ا
أحكام التحكيم غ ر قابلة للمعارضة، وبما أن المعارضة تهدف إلى مراجعة الحكم " عل  أند 

 ".الغيابي فالمشرع، اةتبر أحكام التحكيم الغيابية تعامل ناس معاملة الأحكام الحضورية
 :الاتااقيةالأحكام  -ه 

الح ان التح يمية والتي عل  هذا النوع من  5940نص المشرع الجزائري في المادة 
أجازت له ئة التح ين إصدار أح ان اتفا  الأطرا   فإذا ما اتفق الأطرا  عل  تسوية مع نة 
للنزاع القائن ب نهن  والمعروض أمان ه ئة التح ين يم ن لهن إنهاء إجراءات التح ين بطريقت ن إما 

إجراءات التح ين بإصدار ح ن بإفراغ التسوية المتفق عل ها ب نهن في عقد ويطالبوا بإنهاء 
تح يمي يقرر هذه التسوية  إلا أن الملاحظ أن هذه المادة تر ت الأمر جوازيا للمح ن وهو ما 

 (3). تناف  مد غاية التح ين المبنية عل  اتفا  الأطرا 

 

 
                                                           

 .127 ص المرجد السابق ل ل  حليمة (1)
 .314ص  مرجد سابق دحفيهة الس د الحدا(2)
 .114لع د طاه ر  المرجد السابق ص ا (3)
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 : الأحكام التاس رية والتصحيحية -و 
غ ر أنه يمكن "ي عل  في الفقرة الثانية من القانون الجزائر  5919ولقد نصت المادة 

للمحكم تاس ر الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية والإغاالات التي تشوبه، طبقا للأحكام 
فقد يصدر ح ن التح ين بعبارات غامضة ما يحول دون تنف ذه  وهو ما " الوارد  في هتا القانون 

بشر  أن  تسب  يسمه له ئة التح ين التي أصدرتد تفسره  بقصد تعريج محتواه وتوضيه معناه 
 (1). هذا التغ  ر في تعد ل ما قض  بد الح ن من حقو  والتزامات الأطرا 

 ما قد تكون هنان أيضا أوطاء مادية في الح ن  الغل  في الحسابات أو الأوطاء 
الكتابية  فتصدر ه ئة التح ين ح ما تصحيحيا لذا فان المادة أشارت إل  تصحيه الإغفالات 
والمقصود هنا أن الإغفال  ان مرتبطا بواقعة مع نة ولا يعني أن ه ئة التح ين قد أغفلت الفصل 

ات أو جزء منها  وهذه الحالة الأو رة يفترض أن  تن الفصل ف ها بح ن تح ين في أحد الطلب
إضافي أو تكم لي ي ون في الجزء من الطل  الذي وقد السهو عند في الح ن وهذا النوع 

 (2).تشريعات أورا  إليدالأو ر من أح ان التح ين لن يشر إليد المشرع الجزائري ب نما أشارت 
لأح ان التح يمية التي تصدرها اله ئة التح يمية فان ما  هن إذن مهما  انت أنواع ا

الأطرا  المتنازعة هو الح ن التح يمي الفاصل ومنهي للنزاع المعروض عل  ه ئة التح ين 
 .تنف ذه و احترامد إل والذي يسع  الأطرا  في الأو ر 

 :كياية صدور حكم التحكيم: الارع الثاني 
لمجموعة من الشرو  التي أوجبها القانون والتي يم ن أن  وضد صدور ح ن التح ين 

 .تؤدي تولفها إل  إبطالد وتنقسن إل  ش ل الح ن   ومدا ميعاد إصدار الح ن
 شكل الحكم: أولا

 ج  أن ي ون قرار التح ين في ش ل أو نم  مع ن لذا سنتحد  عن الكتابة واللغة والفترة 
 .التي يصدر ولالها الح ن

الأنهمة التح يمية الدولية عل  ضرورة إصدار ح ن التح ين  تابة  تنص: الكتابة  -5
لكي  تسن  إ داعد للمح مة الموتصة لإضفاء الصفة التنف ذية عليد   ما يصدر ح ن التح ين 
ذا  انت ه ئة التح ين موقعة من عدة مح م ن في تفي بتوقيعات   تابة ويوقعد المح مون  وا 

في الح ن أسبا  عدن توقيد الأغلبية  وفي التشريد الجزائري أغلبية المح م ن  بشر  أن تثبت 
                                                           

 .410ص،مرجد سابق  عبد الرحمان برقارة(1)
 .ريةلتحكيم المصرر في المواد التجاالمتضمن قانون ا1002 لسنة 41من القانون رقن 71المادة ( 2)
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فقد اشتر  الكتابة في اتفا  التح ين وفي ذلن  نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية عل  أند 
 (1).عل  التح ين  تابة الاتفا يحصل عل  

  هذه لن تش ر غالبية القوان ن والأنهمة التح يمية إل: اللغة التي يحرر بها الحكم -7
اللغة  ب نما حددت اللغة التي سو   تبعها المحتكم ن في إجراءات التح ين  مؤ دة عل  مبدأ 

 .سلطان الإرادة للمحتكم ن في هذا الشفن
 إل لجوء الأطرا  المتنازعة  أسبا من أحد  أن: المد  التي يصدر خلالها الحكم -1

التقاضي  ولما  تم ز بد التح ين من السرعة في حل النزاعات التي  إجراءاتالتح ين هو بط ء
الدولية الواصة بالتح ين تحدد  والاتفاقياتالأطرا   لذا فمعهن القوان ن الوطنية  إل هايسع  

 (2).يصدر ولالها الح ن الذي يضد حدا لهذا النزاع أنمدة مع نة عل  المح م ن 
 الحكم إصدارمدى ميعاد : ثانيا

ح ن التح ين  ح    ج  عل   إصدارنص المشرع الجزائري صراحة عل  ميعاد لقد 
مهمتهن ولال أرقعة أشهر وتحس  هذه المدة بداية من تاري  تع  ن المح م ن  إنهاءالمح م ن 
 مح مة التح ين وقد  تفق الأطرا  عل  تمد د هذه المدة ويتن هذا الأو ر إصدارأو التاري  

ولا اتفا  الأطرا  عن ذلن أو من قبل رئي  المح مة الموتصة في  إذاوفقا لنهان التح ين 
وقج سرياند  عزل المح م ن  إل غيا  نهان التح ين  لكن يم ن أن تعترض أسبا  تؤدي 

 (3). باتفا  جميد الأطرا  إلاح   لا  جوز ذلن 
أما المشرع المصري فقد ألزن ه ئة التح ين أن تصدر الح ن النهائي للوصومة ولال 
الميعاد الذي اتفق عليد الأطرا  وفي حال عدن وجود هذا الاتفا  وج  أن يصدر الح ن ولال 

التح ين وفي جميد الأحوال  جوز أن تقرر ه ئة  إجراءاتعشر شهرا من تاري  بدء  اثني
 (4).عل  أن لا تزيد فترة ستة أشهرالتح ين مدة الميعاد 

وفي هذا الصدد يم ن ملاحهة الفر  في المدة التي أوج  الفصل في النزاع والتي  بدو 
ف ها أن المشرع الجزائري أراد تجس د السرعة في الفصل في أح ان التح ين من ولال جعل 

                                                           
   ،منشفة المعار ، مراكز التوف ق والتحكيمن فن المنازةات الغرف التجارية و التوف ق والتحكيم ولجاالطنطاوي ممدوح ( 1)1

 .01ص  4003   الإس ندرية  01
 .70 ص سابقنصر الد ن براهمية عيس  رقيعي المرجد ال (2)
 .المعدل والتمن والإداريةنون الإجراءات المدنية لمتضمن قاا   00-00رقن من القانون  1010المادة (3)
 .301ص  مرجد سابق علاء محي د ن مصطف  أبو أحمد  ( 4)
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د لا يضمن السرعة عشر شهرا وهنا ق افي ح ن المشرع المصري جعلها اثن المدة أرقعة أشهر 
 (1).في حسن النزاع

 :شروط صحة حكم التحكيم: الارع الثالث
ح ن التح ين مثلد مثل ح ن المحاكن الإدارية لابد وأن  تضمن جملة من البيانات التي  إن

وهو ما يقتني الوقو  عل  شرو  صحة  إش التغبر عن محتواه  ح ن قابل للتنف ذ ولا  ث ر أي 
 ة  الش لية والأورا شرو  موضوعيهذا الح ن سواء تعلق منها بالشرو 

 الشروط الشكلية لصحة الحكم التحكيمي: أولا
تتطل  بعض الشرو  الواج  توافرها في الح ن التح يمي وتب  ن الشرو  الش لية الواج  

 :توافرها ونذ ر منها ما لي
ذاتوقيعد من طر  المح م ن   تابة الح ن و   -5  انت المح مة مش لة من ثلاثة  وا 

 .أعضاء فإذا نقص توقيد أحدهن  ج  تبرير ذلن في الح ن
 (2).اتفق الطرفان عل  غ ر ذلن إلاإذاتسب   الح ن   -7
الح ن  وتولي القانون الجزائري هذه المسفلة في المادة  إصداربيان تاري  وم ان   -1
  وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي حددت الشرو  الش لية (3) 5996

الكتابة  التسب    تع  ن م ان وتاري  صدور : الواج  توافرها في القرار التح يمي لصحتد وهي
مند عل  أن  5467هذا القرار والتوقيد  أما قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ف نص في المادة 

 : ا تيةح ين يشتمل عل  الأمور قرار الت
 .أسماء و ألقا  المح ن أو المح م ن -
 .إقامتهنأسماء الأطرا  و محل  -
 .تاري  صدور الح ن -
 (4). الاقتضاءأسماء وألقا  المحام ن أو الأشواص الذ ن ساعدوا الأطرا  عند  -

 :يحتوي ح ن التح يمي عل  شرو  ش لية الواج  توافرها في الح ن التح يمي
 

                                                           

    لية الحقو  السياسيةست رمذ رة ماج، الطرق البد لة حل المنازةات العقود الإدارية تات الطابع الدولي سناء بلقوا ( 1)
 . 131  ص4011-4010باتنة    رضجامعة الحاى لو

 .110 ص4010  دار الف ر الجامعي د    د   ن   -دراسة مقارنة -التحكيم التجارر الدوليلزهر بن سع د  ( 2)
 .المعدل و المتمن الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون   00-00من القانون رقن  1001المادة ( 4)
 .110لزهر بن سع د  المرجد السابق  ص ( 4)
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 : أسماء المحكم ن -أ 
من الضروري ذ ر أسماء المح م ن في الح ن التح يمي وقد جرت العادة عل  ذ ر 
صفاتهن وعناوينهن  والطر  الذي قان بتع  ن  ل منهن و يفية اوتيار المح ن الرئي   وفي 

قبول المح ن لمهمتد وذلن لأن عقد التح ين  تن بعد قبول  إل بعض القرارات الدولية يشار 
قرار  إصدارح ن لمهمتد و ما رأ نا أيضا في صدد بداية المدة التي  ج  من ولالها الم

 (1). التح ين
 : أسماء أطراف النزاع -  

طال  التح ين  إل  ج  ذ ر اسن  ل طر  من أطرا  النزاع في التح ين وقد يشار 
بالمدعي والشوص المطلو  ضده بالمدعي عليد  وقد ي ون الوصون أشواصا طبيعية أو 

 ان الوصون  إذاالكامل لكل واحد مد عنواند  أما  الاسنمعنوية وفي حالة الشوص الطبيعي 
أو أحدهن من الأشواص المعنوية ف ذ ر اسن الشوص المعنوي ومر ز أعمالد   ما  ذ ر في 

 (2).أسماء المحام ن أو مستشارين لكل طر  في حالة وجودهنالقرار 
 : اتااق التحكيم إلىالإشار   -ى 

قد ورد في  الاتفا  ان  سواءالتح ين في القرار  إلىالاتفا نرا أند من الضرورة الإشارة 
صيغة شر  التح ين ضمن العقد الذي تن ب ن الطرف ن أو بصيغة اتفا  لاحق ب ن نشوء النزاع 

الواص بالتح ين قد ورد في الح ن  ح    الاتفا مشارطة التح ين  وه ذا نجد أن في صورة 
 .التح ين إجراءالتفاص ل التي  ان الطرفان قد اتفقا عل ها بشفن  يفية  الاتفا  وضه مثل هذا 

 : موضوع النزاع -د 
موضوع النزاع الذي نشف ب ن الطرف ن المتعاقد ن والذي أدا  إل  ج  أن يش ر القرار 

عل  أحد الطرف ن البدء بالإجراءات لكي  تن النهر في ذلن النزاع بالتح ين  وغالبا ما نجد 
ملوصا لطلبات المدعي والأسبا  التي دفد بها المدعي عليد لرد الطل  أو عدن موافقتد عل  

 (3).التح ين إل رض النزاع ع إل طلبات الوصن الأمر الذي أدا 
 : الإجراءات التي تم اتخاتها من قبل المحكم ن -ه 

 الإجراءات التي  تن اتواذها من قبل المح م ن ولاصة لتجراءات التي نصت وتكون 
                                                           

 .413فوزي محمد سامي  المرجد السابق  ص(1)
 .110ص سابق  المرجد ال ر أحمد برقري محمود موتا( 2)
 .74نصر الد ن براهمية عيس  رقيعي المرجد السابق ص  (3)
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 إجراءوتواري   الاحتياطيتذ ر القرارات التي اتوذت بشفن الحجز : أثناء س ر التح ين فمثلا 
المرافعة وادعاءات  ل من الطرف ن والمذ رات واللوائه التي قدمت من  ل واحد منها وأبلغت 

وجدوا  والتقارير الواصة بالكشج والمعا نة وجميد  أنوأقوال الشهود ووبراء  ا ورالطر   إل 
المرافعة  ما تذ ر في هذه الفقرة المشاكل التي واجهت  المستندات التي قدمت أثناء س ر

المرافعة ذلن لأن المح مة التح يمية  أفعالح م ن و يفية معالجتها ويذ ر أيضا تاري  الم
نماليست دائمة الوجود   تر ت نقا  في النزاع لن تحسن فإن ذلن  ولق وضعا بالغ الصعوبة  وا 

 (1).والتعق د بالنسبة لأشواص النزاع

 : ةل ها الحكم بنيالأسباب التي  -و 

ح ن هي بيان الحجج والأدلة القانونية والواقعية التي اعتمد عل ها ال بنيفالأسبا  التي 
ي ون ح ن التح ين مسببا  أنح مد  إذ أوج  المشرع الجزائري عل   إصدارعل ها المح ن في 

اتفق الأطرا  عل  ولا  ذلن أو  ان القانون الواج  التطب ق لتجراءات التح ين لا  إلاإذا
لح ن محلا لتبطال فلا  ؤاوذ المح مون بنف  المعا  ر يشتر  تسب   الح ن وغ ر ذلن ي ون ا

المعمول بها بالنسبة للرقابة عل  تسب   أح ان القضاء في في أن تكون أسبا  الح ن  افية 
 ( 2). القضاء بفن تتوافر صلة منطقية ب ن منطو  الح ن و أسبابد إليدلحمل ما انته  

 : لتحكيمياالحكم  إصدار تاريخ و مكان -ز 

الح ن وذلن لأهمية ذ ر  إصدارتتطل  جميد القوان ن وقواعد التح ين ذ ر تاري  وم ان 
وتنف ذه فيما  تعلق  لتح يميابالح ن  للاعترا هاذ ن الإعلان ن عند القيان بالإجراءات اللازمة 

بتاري  النطق بالح ن يم ن بواسطتد معرفة ما دان الح ن التح يمي قد صدر ولال مدة التح ين 
و ما سبق ذ ره أند في حالة تجاوز المادة التي يحدد بموجبها تصدر اله ئة التح يمية قرارها 

أو من قبل المح مة دون الحصول عل  تمد دها من قبل الطرف ن أو من قبل اله ئة التح يمية 
جد دة للتح ين أما عن  إلىإجراءاتبح    بق  النزاع دون أن يحسن ويترت  عل  ذلن اللجوء 

م ان التح ين فتههر أهم تد في عدة أمور وتعتبر معهن القوان ن العرقية القرار أجنبيا بمجرد 
دولة نفسها واعتبر داول أراضي ال إجراؤهتن  إذااتواذه وارى حدودها  فالتح ين يعتبر وطنيا 

قرار التح ين  إصدارتن التح ين في دولة أورا  وعادة ما ي ون الم ان الذي  تن فيد  إذاأجنبيا 
                                                           

 .322 ص 1000  لبنان   مؤسسة نوفل  د   التحكيم الدولي، لأحد عبد الحم د ا( 1)
 .431 ص 4012ن   د   03    دار الثقافة التحكيم في القوان ن العربيةحمزة احمد حداد ( 2)
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هو نف  الم ان الذي أجريت فيد الإجراءات الواصة بالتح ين  وهذا يعني أن م ان التح ين هو 
 (1).الم ان الذي صدر فيد الح ن

 : توقيع المحكم ن -ح 
 الح ن وبعد إصدارالمداولة ب ن المح م ن قبل  إجراءلابد من  ومما سلج ذ ره أند

الح ن التح يمي الذي يحسن النزاع وقد ذ رت بعض  إعداد إل من المداولة يصار  الانتهاء
مشروع  بإعدادالقواعد التح يمية التي تعتمدها المؤسسات المعنية بالتح ين عل  قيان المح م ن 

المشروع منها يصدر موقعا من  إقرارالمؤسسة التح يمية وبعد  إل قرار التح ين ويقدن المشروع 
 ان الح ن  إلاإذاعن التوقيد  الامتناعالمح م ن ولكن يم ن لكل مح ن من المح م ن من 

 (2).يحتوي عل  وجهة نهر واضحة وأدلة
 :الشروط الموضوةية لصحة الحكم التحكيمي: ثانيا

لا يم ن تنف ذ الح ن التح يمي بمجرد صدوره ولكن  ج  استيفاء الشرو  الموضوعية 
 :الشرو  الش لية المذ ورة أعلاه وتتمثل الشرو  الموضوعية فيما لي إل بالإضافة 

 : أن يكون الحكم قطعيا - أ
وهو أن يفصل في جملة النزاع أو في جزء منها أو في مسفلة متفرعة عنها فصلا حاسما 
لا رجوع فيد من جان  المح مة الذي أصدرتد   الح ن للمدعي بطلباتد أو الح ن عليد برفضها 

الحق بالتقادن أو سقو  الدعوا وغ رها  فهذه  باقتضاءأو الدفد  الاوتصاصوالح ن بالدفد بعدن 
تحسن النزاع في موضوع الدعوا أو في بعض أجزائها أو مسفلة فرعية ويعتبر الح ن الأح ان 

 (3).قبل الفصل في الموضوع في ون غ ر قطعي الح نفي هذا الصدد مستقلا وقائما بذاتد  أما 
 : فيه المقضيأن يكون الحكم حائزا ةلى حجية الشيء  - ب

المشرع  أنمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد  791نص المادة  إل بالرجوع 
الجزائري فرض شر  لور لمهر الح ن التح يمي بالصيغة التنف ذية بضاب  حيازة ح ن 
التح يمي حجية الشيء المقضي فيد ويقصد بد أن ي ون قرار ح ن التح ين نهائيا  أي أند ح ن 

ه ئة التح يمية بش ل يعبر عن استنفاذ ولا تد ف ها فاصل في الوصومة المعروضة عل  ال
                                                           

 .120ص   المرجد السابق  فتحي والي  (1)
 .111  المرجد السابق  صالع د طاه ر (2)
 جامعة أحمد دراية العلون السياسية  لية الحقو  و   جست رمذ رة ما  الرقابة القضائية ةلى حكم التحكيم  محمد المومن (4)

 . 10ص  4011- 4017 أدرار 
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 الاستئنا )وبش ل يصبه ح ن قطعي لا رجوع فيد  أي غ ر قابل للطعن فيد بالطر  العادية 
 (1)(.والمعارضة

تحوز أحكام : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عل  أند 5915نصت المادة 
  (2)" صدورها فيما  خص النزاع الماصول فيهالتحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد 
 إلالصح ان القطعية والأصل أنها لا تثبت  إلاح   أن حجية الشيء المقض  فيد لا تثبت 

 .لمنطو  الح ن و ما اشتمل عليد من أسبا  ونقا  تن الفصل ف ها بالح ن صراحة أو ضمنا
 : أن يكون الحكم قابلا للتنا ت -ج
 ان الح ن التح يمي نهائيا وقطعيا وحاز عل  حجية الشيء المقض  فيد  فإند ي ون  إن

حس  الأصل ملزما لأطرافد  وما لن يسجل أحدهن الطعن فيد بفحد الأوجد الطعن القانونية ولذا 
ي ون للطر  الذي صدر الح ن لصالحد أن  نفذه اوتياريا فهو غ ر تنف ذي للقرار القضائي 

 الاتفا مفعول للتنف ذ ولا  هن الإجراء المتبد في التنف ذ لأن قواعد التح ين تمثل مادان ساري ال
ب ن الطرف ن ولا  نتقص من أي اتفا  مبرن ب ن الأطرا  الذ ن  لتزمون بعقد بالإحالة المبرمة 
ب نهن باحتران ح ن التح ين وتنف ذه بش ل طوعي  وبالتالي فان ح ن التح ين بالإحالة لد قوة 

د الم تو  فان رفض أحد الأطرا  تنف ذ بإلتزامتهن التعاقدية لتنف ذ الح ن  فان الطر  العق
إجراء قانوني في هذا الشفن  تموض عند  لاتواذالثاني الذي صدر الح ن لصالحد قد  لجف 

 إذاالحصول عل  ح ن من المح مة بإلزان من المدعي عليد بتنف ذ الح ن مستودما القوة العامة 
 .لزن الأمر

بفن ح ن التح يمي موضوع نافذ ومن ثن تكون  اقتنعت إذا إلاولكن المح مة لا تفعل 
 (3).وسائل التنف ذ مشابهة الوسائل لأح ان المحاكن القضائية

 : حجية الأمر المقضى به  - د
أن  لا الطرف ن ملزمان بتنف ذ ح ن التح ين لا  جوز لكل طر  إعادة إحالة  باستثناء

المنازعات إل  اله ئات القضائية أو التح ين  ح   ي تس  المح مون حجية الأمر المقض  بد 
منذ صدوره ولا داعي لإصدار أمر بالتنف ذ وأن حجية الح ن التح يمي تكون في صلاحية 

                                                           

 10 العدد القانون مجلة دفاتر السياسة و   ضوابط تنا ت حكم التحكيم الأجنبي في الجزائر ،لعجالياسم ن   رقيعة رضوان (3)
 .171ص   4010 ورقلة    جامعة قاصدي مرقاح

 .المعدل و المتمم متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ال00-00من قانون رقن  1031المادة ( 2)
 .400 ص  السابقعبد الحم د الأحد   المرجد ( 3)
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ذي تضمند الح ن المذ ور بالنسبة لصطرا  المتنازعة فق   وي ون محدودة في موضوع النزاع ال
ن  ان من المم ن الطعن فيد بإحدا طر  الطعن القانونية  للح ن التح يمي الحجية المذ ورة وا 

القوة التنف ذية وذلن لأن الصفة  اكتسابدالح ن سلطة الفصل ب ن الوصون لا يعني  واكتسا 
ن بموج  قرار من سلطة عامة موتصة وأنواع الح ن الصادرة من التنف ذية لأح ان التح ين تكو 

محاكن متعددة  فإن  ان قاضي الدولة يصدر العد د من الأح ان سواء  انت صادرة قبل 
الفصل في الموضوع  أو صادرة في الموضوع  وسواء  انت صادرة بشفن الحماية الموضوعية 

أح اما مقررة أو منشفة أو إلزامية وغ ر ذلن من  إماأو بشفن الحماية الوقتية  ففي الأول  تكون 
الأح ان المؤقتة الطارئة أو غ ر مستعجلة فإن المح ن يصدر العد د من الأح ان ولكن بالنهر 

لتداب ر تحفهية أو  باتواذهالأح ان مستعجلة أو  إصدارهالأمر فإن الكلان عن  لسلطةأند يفتقد 
 قاعدة عامة  أما الأح ان الصادرة في موضوع  وقتية تبن  عل  هذه السلطة ي ون ممنوعا

 (1).النزاع المعروض عليد فهي  ث رة

 :المطلب الثاني

 :آثار حكم التحكيم

 نتج عند صدور ح ن التح ين أثارا ولقد ثار ولافا فقهي حول الوقت الذي  ترت  فيد 
القرار التح يمي وهنان من اعتبره من تاري  اكتسا  هذا القرار الحجية القطعية وهنان من  را 
من تاري  إ داعد لدا المح مة الموتصة وذه  البعض ا ور من تاري  صدور ح ن التح ين 

الرأي الراجه  ما نصت معهن التشريعات إلا أن الح ن ي تس  حجية الشيء  ويعتبر هذا هو
 ا ثارالمقضي فيد منذ صدورها من ب نها المشرع الجزائري ومن أهن لثار ح ن التح ين 

 (.الارع الثاني)وا ثار الإجرائية في  (الارع الأول)الموضوعية في 

 :الآثار الموضوةية: الارع الأول

لتح ين من الناحية الموضوعية لثار تتجسد في تقوية الحق أي مضمون  ترت  عل  ح ن ا
 ان ح ما فاصلا في النزاع ولي  تمه ديا  رت  حجية الأمر المقضي بد  إذاالح ن وبالتالي 

  بمعن  أن هذا الح ن ي ون سندا تنف ذيا لأند يحوز حجية الشيء (2)وا عطائد الصيغة التنف ذية 
                                                           

 لية الحقو    رست مذ رة ماج  وحتمية اللجوء الى التحكيم التجارر الدولي الاستثماريةفض المنازةات  والد يساد  (1)
 .00ص  4000- 4001مستغانن  عبد الحم د بن بادي جامعة والعلون السياسية  

 .المعدل والمتمم المدنية والإداريةمتضمن قانون الإجراءات ال  00-00 رقن من القانون  100المادة  (4)
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أن هذا الأو ر غ ر قابل لأي طعن ما عدا  اعتبارا دوليا  عل   ان تح يم إذاالمقض  بد 
 .إم انية رفد دعوا البطلان ضده

ن الصادرة عن المحاكن الإدارية أما ح ن التح ين الداولي  فهو ح ن يفوذ ح ن الأح ا
 .(1)أمان مجل  الدولة للاستئنا عل  أسا  أن ح ن التح ين الداولي ي ون قابلا  يةئبتداالا

 إلا ما  تمتد ح ن التح ين بقوة ثبوتية ح   يعتبر بمثابة ورقة رسمية لا  جوز دحضها 
بالطعن بالتزوير ف ها  ذلن أن المح ن وبمجرد تع  ند وقبولد أداء المهمة يعتبر مثلد مثل 

يصبه م لفا بفداء ودمة عمومية وهي تحق ق العدالة ب ن  إذالقاصي وباقي الأعوان العموم  ن  
سنادصم ن المتوا  .أصحابها إل الحقو   وا 

وأن الفصل في النزاع هو المهمة الأساسية والرئيسية للمح م ن وهو  ذلن رغبة الأطرا  
الح ن التح يمي  اكتسا من ولال  إلاالتح ين ولا  تجسد هذا الأمر  إل وهدفهن في اللجوء 

فيد  وهي  المقضيية الشيء بتنف ذه ففي ما  تعلق بالحجية فهي تعني حج الالتزانللحجية و ذا 
تعتبر بدورها قريبة قطعية عل  حقيقة الوقائد المعا نة وصحة القانون المطبق ولا  جوز للقاضي 

النهر فيد من جد د وعليد فإند يحق لمن صدر ح ن التح ين لصالحد أن  إعادة( المح ن)
ء للنهر في الموضوع ما أراد الطر  ا ور رفد دعوا أمان القضا إذا تمسن بحجية هذا الح ن 

الذي فصل فيد ح ن التح ين  و انت الدعوا مبنية عل  نف  الأس  والمستندات بمعن  أند 
 إعادةبالنسبة للح ن التح يمي فإند بمجرد صدوره ي تس  حجية الشيء المقض  فيد  فلا  جوز 

الأو رة أن  المح مة القضائية و عل  هذه إماننف  النزاع أمان مح مة التح ين ولا أن يطرح 
 (2). 5915ترفض الدعوا لسبق الفصل ف ها وهو ما  ؤ ده المشرع الجزائري في المادة 

 انت الأول   ما سبق بياند  إذاوتوتلج حجية الح ن التح يمي عن قوتد التنف ذية لأند 
إجراءات التنف ذ   ما توتلج  استنفاذبعد  إلاتتحقق بمجرد صدوره فإن الثانية لا وجود لها 

ول  عن الثانية في أن الحجية ليست ح را عل  أح ان التح ين الإلزامية أو النهائية لأن الأ
في الأح ان التح يمية  إلاجميد أح ان التح ين لها حج تها ب نما القوة التنف ذية لا تصله 

 (3).الإلزامية أو النهائية
                                                           

 .المعدل و المتمم متضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةال  00-00 رقن قانون من ال 1031المادة  :أنهر (3)

 .171ل ل  بن حليمة  المرجد السابق ص (2)
 .    47ص  4000  مصر دار الكت  القانونية  د      القو  التنا تية لحكم التحكيم ،أحمد محمد حشيش( 3)
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من الحرمة إضفاء نوع  إل  ما أن تكري  الحجية بالنسبة لأح ان التح ين  هد  
بمقتضاها تمند مناقشة ما ح ن بد في دعوا جد دة و ذا ضمان استقرار الحقو  والمراكز 
القانونية التي أكدتها الأح ان لوضد حد نهائي للنزاع تفاديا للتكرار وصدور أح ان متناقضة 

 (1).ما نهاية إل ويتكرر الأمر 
نهر عن النهان التح يمي الذي فالأح ان التح يمية جميعها وقدون استثناء وبغض ال إذن

صدرت في ضلد فهي أح ان ذات حجية مباشرة فور صدورها  أما بالنسبة لقوة الشيء المقض  
فيد فالأح ان التح يمية توتلج حس  القوان ن التح يمية الوطنية  فإذا  انت هذه القوان ن لا 

 إذارة بعد صدورها أما فإن قوة الشيء المقضي فيد تلحقها مباش الاستئنا تسمه بالطعن أو 
 .ح نها إل فإن قوة الشيء تتفجل  الاستئنا  انت القوان ن التح يمية تسمه بالمعارضة أو 

بتنف ذ ح ن التح ين  فإن الأثر الرئيسي الذي  نتجد الح ن  بالالتزانأما فيما  تعلق 
الواقد عل  عاتق الأطرا  لتنف ذ الح ن المتوذ من طر  المح م ن  الالتزانالتح يمي ي من في 

من قبل الطر  الواسر  واصة  إراديا أند في غالبية الحالات  نفذ الح ن التح يمي إل ونش ر 
 ان  إذا ان الوصون يعتبرون النزاع مجرد حاد  عابر تولل علاقتهن التجارية المذ ورة أو  إذا

 .  جمعيات مهنيةتح ين الوصون منهن من طر 
أند في حالة امتناع الطر  المح ون عليد بتنف ذ الح ن التح يمي بمحض إرادتد فإن  إلا

القاضي الوطني  تدول لضمان هذا التنف ذ  وذلن بموج  أمر صادر عن رئي  المح مة في 
نطا  دائرة اوتصاصها الح ن التح يمي  وذلن بوضد أصل الح ن لدا  تابة ضب  المح مة 

ها يصدر الأمر بالتنف ذ بهامش الح ن ويتضمن الإذن لكات  الضب  بتسلين نسوة رسمية وبعد
يسلم رئيس "  5917مند ممهورة بالصيغة التنف ذية وهو ما أوذ بد المشرع الجزائري في المادة 

أمناء الضبط نسخة رسمية ممهور  بالصيغة التنا تية من حكم التحكيم لمن يطلبها من 
 (2)" .الأطراف
ذاو  بد في الجزائر  للاعترا  ان الح ن الصادر  تعلق بتح ين التجاري الدولي فاند  وضد  ا 

حت  ي ون قابل لتنف ذ بعد الحصول عل  الأمر بتنف ذ من طر  رئي  المح مة التي صدر بدائرتها 
 (3).صدر الح ن التح يمي وارى الترا  الوطني إذاالح ن التح يمي أو من رئي  مح مة محل التنف ذ 

                                                           

 .402ص   4000  دار الجامعة الجد دة د    مصر  النظام القانوني للحكم القضائي عمر  إسماع لنب ل ( 1)
 .المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  00-00 رقن انون من الق 1001المادة  (2)
 .المعدل والمتمم والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية   00-00 رقن انون من الق 1071المادة ( 3)
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 الآثار الإجرائية لحكم التحكيم: الارع الثاني

 :متعددة وتتمثل فيما لي إجرائية ترت  عل  ح ن التح ين لثار 

 (ماهومها)استناات محكمة التحكيم لولا تها : أولا

القاعدة أن مح مة التح ين و بمجرد صدور ح مها في الموضوع أو في مسائل إجرائية 
ولاية الح ن عدة  ولاستنفاذيد تعد لد أو إلغائد أو الرجوع فيد تستنفذ ولا تها بصدده فلا تستط

سلطة المحكم في مسألة مع نة نزول بالحكم ف ها بح ث لا  جوز له : "تعريفات نذ ر منها
أو امتناع المحكم من معاود  النظر في النزاع " أو " مباشر  سلطة استنااتها إلىالرجوع ثانية 

 (1)" .القطعي التر أصدرهالتر فصل فيه والمساس بحكمه 

منذ الح ن القطعي : " وهنان من عر  استنفاذ الولاية بالنسبة للقاضي أن للمح ن بفنها
فإند يفقد ولا تد أي يص ر القاضي أو المح ن الذي أصدر هذا الح ن بالنسبة لد مجردا من 

ل الوح د لهذا ولاية القضاء  فلا يم ن العدول عن هذا القضاء بفي سب  من الأسبا   والسب 
 (2)".أو تعد لد إلغائدالعدول ي ون بالطعن بالح ن  بطريق الطعن المناس  بهد  

 تضه من هذه التعريفات أند لا  ترت  عل  جميد الأح ان الصادرة عن ه ئة التح ين 
بالأح ان القطعية  والأح ان القطعية هي الأح ان  الاستنفاذ نحصر هذا  إنمااستنفاذ ولا تها  

تصند حدا للنزاع في جملتد أو جزء مند أو مسفلة متفرعة منها فإذا  ان الح ن القطعي قد  التي
الولاية  نحصر في حدود هذا الجزء فق   أما  استنفاذفصل في جزء من هذه الطلبات فان 

 الأح ان الغ ر قطعية التي تصدرها اله ئة أثناء ته ئتها للنزاع للفصل فيد  الأح ان التحض رية
سلطة المح ن أو المح م ن ومن ثن فلد سلطة الرجوع  إلىاستنفاذتمه دية فإنها لا تؤدي أو ال

 .عنها أو تعد لها

الحقو  والمراكز القانونية وهذا  تفق مد الهد  من  استقرار ل إالولاية  ؤدي  واستنفاذ
ل  حد إعل  التح ين  الاتفا الوصول بالنزاع موضوع  المبدأ هونهان التح ين فالهد  من هذا 

                                                           

 04    دار النهضة العرقية  المقارن لية في قانون التحكيم المصرر و دراسة تحل  ،كيمحكم التح ع د محمد القصاص ( 3)
 .100ص  4001   القاهرة

   الإس ندرية01  دار الجامعة الجد دة   والدوليةالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية  ،نب ل اسماع ل عمر (2)
 .107ص   4002
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 لاستقرارمع ن يمند ه ئة التح ين من التراجد عن ح ن التح ين الصادر عنها مما يش ل ضمانا 
 (1).هذه الحقو  والمراكز

ولاية ه ئة التح ين سواء صدر في طلبات موضوعية أن  استنفاذ ل إوالح ن القطعي  ؤدي 
واء تن حسن النزاع وفقا لقواعد القانون أن جرائية وسواء صدر بقبول هذه الطلبات أن برفضها وسإ

 (2).وفقا لقواعد العدالة

ولاية ه ئة  أستنفذالولاية بالوصومة التي صدر ف ها الح ن الذي  استنفاذويتحدد نطا  
ل  غ رها من الوصومات التي قد تعرض عل  اله ئة ذاتها من إالتح ين ولا يمتد هذا الأثر 

لد أثر نسبي قاصر عل  الوصومة الصادر ف ها الح ن  ح   يستطيد  لاستنفاذافذات الوصون 
وعرض النزاع عل  اله ئة التي أصدرت ح ما قطعيا  التح ين ل إعل  اللجوء  الاتفا الوصون 

ب نهن في وصومة سابقة فتكون لها سلطة الفصل في ذات المسفلة التي سبق لها الفصل ف ها 
 ل إد هذا النطا  باله ئة التي أصدرت الح ن الذي أدا لأننا أمان وصومة جد دة و ما  تحد

عل  عرض ذات النزاع عل  ه ئة  واتفقواولا تها فإذا تنازل الوصون عن هذا الح ن  استنفاذ
تح ين أورا فإن اله ئة السابقة لا سلطة لها في الفصل في النزاع ولافا لله ئة الجد دة التي لها 

 (3). امل الولاية في نهر النزاع

ولاية التح ين ب وند يضد حد نهائي  الاستنفاذوبالنهر لأهمية الدور الذي  ؤديد مبدأ 
للنزاع في الوصومة حت  لا تعدد الأح ان في الوصومة التح يمية الواحدة قد أقرت معهن 
الأنهمة القانونية الواصة بالتح ين هذا المبدأ  ح   أقره المشرع الفرنسي من ولال المادة 

من قانون الإجراءات المدنية هذه المادة التي  5197/94ءا عل  إحالة المادة بنا 5401/95
 (4).  ؤ د نصها أن الح ن  جرد ه ئة التح ين من النزاع الذي فصلت فيد

من قانون الإجراءات  5919المبدأ من ولال المادة  بهذا فيقروبالنسبة للمشرع الجزائري 
 تول  المح ن " تر ة بالتح ين الداولي والدولي عل  أند المدنية والإدارية في إطار الأح ان المش

بمعن  أن ولاية ه ئة التح ين ستنفذ بالنسبة للنزاع الذي حصلت ..." عن النزاع بمجرد الفصل
                                                           

 الاجتهادمجلة  ،القانون المقارن م التحكيم في التشريع الجزائرر و الآثار الإجرائية لحك  فتحي طيطو  صابرة علوش (1)
 .041ص  4041 بس رة   جامعة محمد ويضر  47العدد  13دمجل  القضائي

 .334ص   1000    الكويت01   مطبوعات جامعة الكويت    قانون التحكيم الكويتي ،عطية عبد الفتاح عزمي (2)
 .101ص المرجد السابق  عمر  إسماع لنب ل  (3)
 . 4011 المتضمن التحكيم الارنسي   13/01المؤر  في  40/7855من المرسون التنف ذي رقن  1207/01المادة ( 4)
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لها أن تح ن فيد من جد د أما بالنسبة للمشرع المصري فلن  نص عل  هذا  ولا  جوزفيد 
 ( 1).المبدأ

 الولاية استنااتالوارد  ةلى مبدأ  الاستثناءات: ثانيا
ولا تها بإصدار الح ن المنهي للنزاع لكن  واستفادةمهمة ه ئة التح ين  انتهاءإن الأصل 

من هذا الأصل أ ن تستطيد  الاستثناءهنان حالات محددة تمتد ف ها هذه المهمة عل  سب ل 
لطعن إما بتفس رها إذا من ولالها مح مة التح ين مراجعة أح امها مرة أورا بغ ر طريق ا

شابها غموض أو بتصحيه الأوطاء المادية الحاصلة ف ها ونعرضها بالتفص ل عل  النحو 
 :التالي 

 :تاس ر حكم التحكيم - أ

ولاية المح ن  استفادةمن قاعدة  واستثناءتطبيقا لقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع 
ائري لقد وول لأطرا  التح ين أن بمجرد صدور الح ن فإن المشرع الجز ( مح مة التح ين)

يطلبوا من مح مة التح ين تفس ر الح ن إذا ما وقد في منطوقد غموض ح   تنص المادة 
غ ر أنه يمكن "... في الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عل  أند  5919

قا للأحكام الوارد  في هتا للمحكم تاس ر الحكم أو الأخطاء المادية والإغاالات التي تشوبه طب
 (2)".القانون 

وتطبيقا لهذه المادة وبالرجوع إل  القواعد المطبقة و الواردة في هذا القانون نجد في القسن 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص عل   071الإدارية المادة  بالمنازعاتالواص 

ترفد دعوا تفس ر الأح ان ويفصل ف ها وفقا لصش ال والإجراءات المنصوص عل ها في " أند 
نجدها تنص عل  الأح ان الواصة ب يفية  701وقرجوعنا للمادة " من هذا القانون  701 المادة
إن تفس ر الح ن بغرض توضيه : " زمة لتفس ر الح ن عل  النحو الأتيالإجراءات اللا اتواذ
 ". الجهة القضائية التي أصدرتد  اوتصاصأو تحد د مضموند من  ولدمدل

ويقدن طل  تفس ر الح ن بعريضة من أحد الوصون أو بعريضة مشتر ة منهن وتفصل 
ذا طبقنا هذه الأح ان   الجهة القضائية بعد سماع الوصون أو بعد صحة تكليفهن بالحضور وا 

                                                           

 .044ص   المرجد السابق   و طيطفتحي   صابرة علوش (1)
 .ة المعدل والمتمموالإداري المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 00-00من القانون رقن  1030المادة  (1)
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في مجال تفس ر ح ن التح ين نقول أن مح مة التح ين التي أصدرت الح ن هي وحدها التي لها 
س ر الغموض الذي يشو  الح ن ويطرح إش الات لاسيما عند التنف ذ السلطة الكاملة في تف

وبالتالي  تع ن عل  الطر  الذي  همد الأمر أو الطرف ن معا التقدن بعريضة منفردة أو مشتر ة 
 (1)ب نهن له ئة التح ين لطل  القيان بتفس ر الغموض الحاصل في مضمون الح ن أو في منطوقد

وتتن الإجراءات بتقدين عريضة م توبة لمح مة التح ين من ولال القيان بتبليغها لكل 
أعضاء المح مة طالما أند لا  وجد م ان مجتمع ن فيد  ف ج  حت  تكون الإجراءات منتجة أن 
يقون بإوطار أو تبليغ  ل عضو بهذا الطل    ما  ج  عليد أن  بلغ الطر  الثاني بهذه 

حهة أن المشرع الجزائري لن يحدد أجل مع ن ويتع ن عل  الطر  الذي العريضة  مد الملا
 أوبل ترن المجال مفتوحا  لما طرأ ( طل  التفس ر) ريد تفس ر الح ن أن يقدن فيد عريضتد 

تب ن غموض أو غ ره عند التنف ذ جاز للمعني بالأمر أن  تقدن بهذا الطل  والحقيقة أن عدن 
هذه العريضة هو سلاح ذو حد ن  فمن جهة هو مف د فعلا لأن  تحد د مدة زمنية مع نة لرفد

حقد في المطالبة بتفس ر الح ن لا  ج  أن نق ده بزمن مع ن إذ لد  استعمالالشوص الذي  ريد 
وتنف ذ ذلن الح ن في ولال مدة صلاحية هذا السند للتنف ذ  لكن من جهة  استعمالالحق في 

يم ن أن ي ون أعضائها ط لة سنوات   ئة المح مة التي لامقابلة فإن الإش ال يطرح بالنسبة له
 نتهروا ليفاجئوا بمن يطال  بالتفس ر  وقد تتفر  مح مة التح ين ويصع  جمد أعضائها وقد 

هذه المح مة من جد د   فن  توف  أحد  اجتماعيصع  بل ويستح ل في بعض الأحيان 
 .لمطالبة بتفس ر الح ن في أي وقتأعضائها مثلا لذلن لا  ج  أن  بق  المجال مفتوحا ل

ج  الإشارة إليد فيما  وص الح ن الصادر بعد طل  التفس ر أند تسري عليد نف   ما 
الأح ان التي تسري عل  الح ن محل التفس ر  إذ أند في حقيقة الأمر هو بعد ملحقا لد أي 

ي مسفلة متمما للح ن الأصلي الصادر عن مح مة التح ين والفاصل في الموضوع أو ف
 (2).إجرائية

 : تصحيح الأخطاء المادية في حكم التحكيم - ب

 اشتر إن وقوع ه ئة التح ين في أوطاء مادية سهوا  فوطاء القلن أمر محتمل لأن القانون 
                                                           

 .102ص   المرجد السابق   هدا نويوة (1)
 .107ص   نف  المرجد ( 2)
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 تابة ح ن التح ين وهذا  تطل  منحها سلطة تصحيه هذه الأوطاء لإعطاء ح مها مدلولد  
 (1).الصحيه

إنما هو وطف في   لا  تعلق بفهن المح ن أو بتقد رهالوطف الذي " ويقصد بالوطف المادي 
 (2)".من قبل زلة القلن اعتبارهإثبات حقيقة ما أراده من قضاء بح   يم ن 

أو الوطف الكتابي الش لي المتعلق بتحرير الح ن  ولا يشمل الطريقة التحل لية الموضوعية 
ثال   اتجاه  وعرفد (3)المح ن في وقائد القضية للوصول إل  قراره النهائي في النزاع اتبعهاالتي 

  ويتضه من (4)" ل وطف لا  ؤثر تصحيحد في تعد ل ما قض  بد في موضوع النزاع"  فندب
هذه التعريفات أن دور ه ئة التح ين يقتصر عل  تصحيه الوطف المادي المتعلق بالتحرير 

 ر  ويشتر  لصحة هذا التصحيه أن ي ون الوطف المادي أسا  في محضر والتعب ر لا بالتقد
 دل عل  الواقد الصحيه فيد  بح    برز هذا الوطف واضحا إذا  الدعوا الجلسة أو في أورا  

 (5).بالأمر الثابت في هذه الأورا  اقترن 

ادر تطبيقا تتول  مح مة التح ين مهمة تصحيه الأوطاء المادية التي قد تحصل في الح ن الص
السابق ذ رها  والتي تحلنا بدورها إل  تطب ق أح ان المواد المنصوص عل ها في  5919لنص المادة 

تطب ق أح ان المادت ن " مند تنص عل  أند  (6) 071هذا القانون وقرجوعنا إل  نصوصد نجد المادة 
ومعن  ذلن ووفقا لنص المادت ن " من هذا القانون عل  تصحيه الأوطاء المادية  706و  707

أن المح مة التح يمية التي أصدرت الح ن الوارد بشفند وطف مادي " الحال إل هما إجراءات التصحيه 
أن تصححد   ما  جوز حت  للمح مة الفاصلة في بحت سواء في  تابتد أو حساباتد من صلاحياتها 

المرفوع في الح ن التح يمي الداولي أن تتصدا لتصحيه الوطف المادي الواقد  بالاستئنا الطعن 
سواء تعلق مثلا بفسماء المتواصم ن أو أسماء المح م ن أو غ رها من محتويات الح ن ذات الطابد 

                                                           

 .333ص  المرجد السابق  عطية عزمي عبد الفتاح( 1)
 .402ص السابق المرجد  اص ع د محمد القص( 2)
 1000   د  مر ز البحو  والدراسات الإدارية  التحكيم في المملكة العربية السعودية ،البجاد محمد بن ناصر بن محمد(3)

 .443ص
 دار الجامعة الجد دة  التحكم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازةات العقود الإدارية، محمود الس د عمر التح وي ( 4)
 .407ص  1000  الإس ندرية    د
 .401  المرجد السابق  صالقصاصع د محمد (5)
 .المعدل و المتممدارية لإامتضمن قانون الإجراءات المدنية و ال ،00-00ن رقن من القانو  013المادة ( 6)
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عرض غ ر صحيه لواقعة مادية أو تجاهل وجودها وفق المادي لا غ ر بمعن  أن الوطف المادي هو 
 .من قانون الإجراءات المدنية أو الإدارية (1)706ماورد بنص المادة 

ويج  أن تكون الأوطاء المادية أو الحسابية المطلو  تصحيحها واردة في الح ن نفسد 
دعوا وذلن ولا تمتد سلطة التصحيه إل  الأوطاء المادية في محاضر الجلسات ومذ رات ال

حت  لا ي ون التصحيه وس لة لإعادة النهر في النزاع وبصدور نت جة تصحيه ح ن التح ين 
 ندمج الح ن التصحيحي مد الح ن المصحه ويصبه معد بمثابة الح ن الواحد فيسري عليد ما 

 (2).يسري هذا الأو ر من أوجد الطعن

ويتن تقدين هذا الطل  من طر  واحد أو من الطرف ن معا بعريضة مشتر ة إذا  ان  
متفق ن عل  مسفلة التصحيه المادي  ويتن تبليغها للمح مة التي فصلت في النزاع ويتن التفش ر 

و  تن تبليغ الوصون  بح ن التصحيه عل  أصل الح ن المصحه وعل  النس  الصادرة عند 
ذا  ان لكل طر  الحق في تقدين طل   بالح ن المصحه طبقا لما  نص عليد القانون وا 

من هذا القانون  (3) 074إل  مح مة التح ين فإند و تطبيقا لأح ان المادة  (ةريضة)التصحيه 
لا سق  حق الطر  الذي   ج  أن يقدن في مهلة شهرين  امل ن من تاري  تبليغ ح ن التح ين وا 

 ن المطال  بتفس ره الذي قلنا أند غ ر محدد بميعاد والمشرع ولافا للح وهو بالتالي تمسن بد  
يعطي الأح ان صفة الثبات وان  وجد عناية المتقاض ن إل  ضرورة مراجعة  أنبهذا الأجل  ريد 

 .وقراءة الأح ان بش ل دق ق وفي وقت محدد

فالح ن الذي يقضي بتصحيه وطف مادي  ج  أن يقتصر دور المح مة التح ين بشفند 
هذه الصلاحية لا غ ر  ولا  جوز لها أن تقضي أو تم  بجوهر الح ن محل التصحيه  عل 

 .الأطرا  والتزاماتلها أن تقون بتعد ل الح ن الأول فيما قض  بد من حقو   لا جوزبمعن  

 
                                                           

تجاهل يقصد بالخطأ المادر ةرض غ ر صحيح لواقعة مادية أو " عل   90-90من القانون رقن  706نصت المادة ( 1)
 .وجودها

 ."غ ر أن تصحيح الخطأ المادر أو الإغاال لا  ؤدر إلى تعد ل ماقضى به الحكم من حقوق والتزمات للأطراف
  عمان  01   للنشر والتوزيد  دار الثقافة دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص، مهند أحمد الصانوري ( 2)

 .101  ص 4007
 .المعدل و المتممالمدنية والإدارية الإجراءاتلمتضمن قانون ، ا00-00قنمن القانون ر  012المادة ( 3)
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 :الاصل في الطلبات المغالة لحكم التحكيم -ج

المقدمة لها من الوصون إغفالا قد تغفل ه ئة التح ين سهوا أو وطف في الفصل الطلبات 
 ليا  وذلن بعدن البت في عنصر من عناصر الطل  سواء تعلق هذا العنصر بفطرا  الطل  
أو محلد أو بسببد  ففمان هذا الوضد  جوز لأطرا  النزاع أن يطلبوا من نف  ه ئة التح ين 

  لأن هذا التي أصدرت الح ن إصدار إضافي يفصل في الطلبات التي أغفلت الفصل ف ها
يحقق الغرض مند وهو حسن النزاع بالبت في جميد الطلبات  الح ن يعد في هذه الحالة ناقصا لا

ح ن التح ين الأصلي باطلا إنما  اعتبار  لكن الرغن من ذلن الإغفال لا يم ن (1)المتعلقة بد
د في هذه بالنسبة للمسائل والطلبات التي فصل ف ها ويم ن قياس أثارهيهل ح ما صحيحا  نتج 

الحالة عل  الح ن الجزئي الذي يفصل في جزء النزاع  ويج  أن ي ون هذا الإغفال عن سهو 
  ويج  أن ي ون الإغفال  ليا بمعن  أن ه ئة التح ين لن تفصل في (2)ووطف ولي  عن عمد

تقضي هذه اله ئة صراحة بالقبول أو الرفض في  أنالطل  نهائيا والفصل في الطلبات لا يعني 
طل  قدن إل ها  إنما ي في أن تكون صيغة منطو  الح ن دالة عل  ذلن ولا  جوز الجمد   ل

ب ن طل  التنف ذ الع ني والتنف ذ بمقابل  فإذا قضت اله ئة بفحد الطلب ن لا يعد ذلن إغفالا 
 (3).للطل  ا ور

وسلطة ه ئة التح ين بإصدار ح ن إضافي تقتصر عل  ما أغفلت الفصل فيد فلا  جوز 
لا اعتبرت متجاوزة لحدود سلطتها تجاوزا  لها أن تفصل في طل  جد د لن ي ن معروضا عل ها وا 

 (4). ج ز الطعن ببطلان ح ن التح ين الإضافي

 الإضافي أن تكون طلبات موضوعية ويشتر  في الطلبات المغفلة لتكون محلا لح ن
                                                           

العلون  لية الحقو  و   ه  أطروحة د تورا -دراسة مقارنة- العلاقات الدولية الخاصة إطارالدةو  التحكيمية في ، محمد جارد( 1)
 .200  ص4010-4011 تلمسان   جامعة أبو ب ر بلقا د السياسية 

ر    مذ رة ماجست-دراسة مقارنة -طرق الطعن به و  وأثارهالطبيعة القانونية لحكم التحكيم ، ش ري داودأشجان فيصل ( 2)
 .17ص  4000 فلسط ن   الوطنيةجامعة النجاح    لية الدراسات العليا القانون 

  منشفة قضاء التحكيم الأسس العامة للتحكيم الدولي و الداخلي في القانون الخاص في ضوء الاقه و، عبد المج د من ر( 3)
 .317ص  4000 الإس ندرية     المعار   د

  4003الإس ندرية     دار المطبوعات الجامعية  د القانونية لنظام التحكيم الطبيعةمحمود الس د عمر التح وي  ( 4)
 .710ص
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قد تطرقت  لاتكون تتعلق بموضوع النزاع سبق طرحها عل  ه ئة التح ين أثناء نهرها للنزاع وأن  
 (1).لهذه الطلبات بالرفض أو القبول

ويصدر ح ن التح ين الإضافي ولال مدة مع نة من تاري  تقدين الطل  إل  ه ئة التح ين 
 10/95وهذا ما أكدتد المادة وتسري عل  الح ن الإضافي الأح ان السارية عل  الح ن الأصلي 

 (2).للتح ين  رالتالأونسمن قواعد 

ه ئة التح ين  استنفاذالواردة عل   الاستثناءاتأما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أقر هذه 
لولا تها ح   أجاز لها تفس ر وتصحيه الأوطاء المادية التي قد ترد في ح ن التح ين الذي 

من قانون  1030/02أصدرتد والفصل في الطلبات التي أغفلتها  وذلن من ولال المادة 
الإجراءات المدنية والإدارية المذ ورة سابقا في عنصر تفس ر ح ن التح ين  ويتضه من نص 

لمادة أن المشرع الجزائري لن  ب ن إجراءات التصحيه والتفس ر والفصل في الطلبات المغفلة ا
نماو يفية تقدين الطلبات والمدة التي  ج  أن يقدن ف ها   بالإحالة إل  الأح ان الواردةفي  اكتف وا 

فلة قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بتصحيه وتفس ر والفصل في الطلبات المغ
 .الواصة بالأح ان القضائية

-206-205وعليد  لتزن الأطرا  وه ئة التح ين بإتباع هذه الأح ان التي نهمتها المواد 
هذا في إطار التح ين الداولي أما فيما  وص ( 3)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  207

ه  أند تر ها ل نهمها القانون التح ين التجاري الدولي فإن  المشرع لن  نهن هذه المسفلة و  رج
 .الواج  التطب ق عل  الإجراءات الذي  تفق عليد الأطرا  أو تحدده ه ئة التح ين

 :المطلب الثالث

 :الطعن في أحكام التحكيم الصادر  في منازةات الصاقات العمومية

ادية إن أح ان التح ين مثلها مثل أح ان القضاء قابلة للمراجعة ف ها ب ل طر  الطعن الع
الغ ر وارى عن  اعتراضأو الطعن بالنقض أو  للاستئنا والغ ر عادية  فيم ن أن تكون محلا 

                                                           

  4014-4011باتنة   وضرلجامعة الحاى   لية الحقو   أطروحة د توراه   الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سلين بش ر (1)
 .104ص
 pm 20:04    www.uncitral.un.org ,06/05/2023,:الموقد الإلكتروني (2)

 .042فتحي طيطو   المرجد السابق  ص  صابرة علواش( 3)

http://www.uncitral.un.org/
http://www.uncitral.un.org/
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الوصومة  لكن ما يم زها عن الأح ان القضائية هو أند  جوز رفد دعوا البطلان ضدها   ما 
أنها لا تقبل المعارضة في  ل أح امها وفضلا عن ذلن نجد أن أح ان التح ين ليست  لها 

ن المساواة فمنها ما يقبل المراجعة أو الطعن بطر  مع نة دون الأورا وبالتالي عل  قد
وتنف ذ أح ان التح ين في ( الارع الأول)فسنحاول دراسة طر  الطعن في أح ان التح ين في 

 (الارع الثاني)

 طرق الطعن في أحكام التحكيم : الارع الأول

الدراسة متعلقا بمنازعات الصفقات إن من الواج  التطر  لطر  الطعن مادان محور 
العمومية  فنجد المشرع الجزائري م ز ب ن نوع ن من طر  الطعن وقرر لكل واحد منهما طرقا 

  وطر  الطعن  في أح ان التح ين (أولا)حصرية وهما طر  الطعن في أح ان التح ين الداولي
 :وهذا ما سنتناولد بالتفص ل ا تي (ثانيا)الدولي

 طعن في أحكام التحكيم الداخليطرق ال: أولا

 قاعدة عامة أن معهن الأح ان تقبل طريقت ن للطعن بالطر  العادية وتتمثل في 
إل  طر  الطعن غ ر العادية ولقد نهن المشرع الجزائري هذه  والاستئنافبالإضافةالمعارضة 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1034-1033-1032الأح ان في المواد 

 :طرق الطعن العادية - أ

 .والاستئنا وتتمثل طر  الطعن العادية في القواعد العامة عل  أسلوق ن المعارضة 

هي طريقة طعن عادية جائزة للمح ون عليد في الأح ان والقرارات الغيابية : المعارضة -5
وهي تهد  إل  مراجعة الح ن أو القرار الغيابي وتجعلد  فن لن ي ن بمجرد ق دها ويعاد الفصل 
في الدعوا من جد د ما لن ي ن الح ن أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل وهذا ما أشارت إليد 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  والغاية من إجازة المعارضة  563و  327المادة 
أما في قضاء  (1). طريق طعن عادي في الأح ان والقرارات القضائية هي حماية حقو  الدفاع

                                                           

 .424ص   المرجد السابق الع د طاه ر  (1)



 لأحكام الإجرائية للتحكيم في مجال الصاقات العموميةــــــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاصل الثاني 
 

97 
 

نفسد نجد أن المشرع الفقرة الأول  من القانون  1032التح ين وقرجوعنا إل  نص المادة 
 :وذلن يعود لصسبا  التالية( 1)في ح ن التح ين بالمعارضة الجزائري لن  جز إم انية الطعن 

إن تش  ل مح مة التح ين  رتكز أساسا عل  : خصومة التحكيم انعقادمن ح ث  -1-1
تطابق إرادة الأطرا  دائما  ووصومتد لا تنعقد إلا بتبليغ الطر  الثاني بعريضة التح ين  لكي 

ولهذه الأسبا  قرر المشرع  (2)لطر  ا وريقون بالموافقة عل  إجراءات التح ين دون علن ا
الجزائري حصر المعارضة في أح ان التح ين سواء  ان التح ين داوليا أو دوليا   ما أن المح ن 
يفصل في النزاع وفقا لما قدمد الطرفان من مستندات بواسطة دفاعد ولا حاجة إل  حضور 

من قانون الإجراءات  المدنية  1022الأطرا  نهرا لإجبارية حضور دفاعد وفقا لنص المادة 
 (3).والإدارية

إذا  انت الأح ان والقرارات الغيابية : من ح ث الجهة التي ترفع أمامها المعارضة -1-2
تنفذ ولا تها بعد  تن مراجعتها أمان نف  الجهة القضائية التي أصدرتها  فإن مح مة التح ين تس

فقرة  1050قانوني ولا مادي  وفقا لنص المادة  وبعد ذلن لا يصبه لها وجود إصدارها لح مها
تتول  مح مة التح ين عن النزاع بمجرد الفصل  جراءات المدنية والإدارية  إذمن قانون الإ 95

فيد بح   لا يم ن لمح مة التح ين النهر في النزاع من جد د إلا فيما  تعلق بتفس ر الح ن أو 
من القانون نفسد و ذا  205د تشوبد طبقا للمادة تصحيه الأوطاء المادية والإغفالات التي ق

وأح امد حضورية  اتفاقيةالتح ين هو مسفلة  اوتيارمن نف  القانون  طالما أن  051المادة 
تحوز حجية الشيء المقض  فيد وهذه الحجية لا  جوز الرجوع عنها إلا بالطعن ف ها  فإنهادائما 

 .القانون المدني الجزائري  من(4) 330بطر  الطعن المعروفة طبقا للمادة 

الصادرة  الابتدائيةطريق من طر  الطعن العادية التي ترفد ضد الأح ان : الاستئناف-2
إل  مبدأ التقاضي عل  درجت ن الم ر  في النهان القضائي  استناداعن مح مة أول درجة 

النهر إما  الجزائري وذلن بهد  عرض النزاع مجددا عل  قضاء الدرجة الثانية من أجل إعادة
                                                           

 .المعدل والمتمم والإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية ،ال00-00انون رقن من الق1034المادة  (4)
  مصر  القاهرة  د   دار الجامعة الجد دة ضمانات تنا ت أحكام التحكيم في منازةات العقود الإداريةمحمد طد س د أحمد  ( 2)

 .434  ص4017
 .المعدل و المتمم  الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية و ال، 00-00قن ر من القانون  1044المادة  (3)
 .المعدل و المتمم الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية و ال  00-00من القانون رقن  330المادة  (4)
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من قانون الإجراءات المدنية  332أو بتف  د الح ن وفقا لنص المادة  بالإلغاءبالتعد ل أو 
 (1)والإدارية 

ضد الح ن أو الأمر الصادر عن المحاكن الإدارية وفقا لنص هذه  ستئنا الا ما  رفد 
لد أثر ناقل للدعوا من  فالاستئنا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   545المادة 

إل  المجل  الذي يعلوها في محاولة من المستفنج إل  إعادة فته الوصومة  الابتدائيةالمح مة 
 .من جد د لعدن رضاه بح ن الدرجة الأول 
في أح ان التح ين قصد إصلاح ما شا   لاستئنا ابلقد أجاز المشرع الجزائري الطعن 
قائد أو في النتائج المتوصل إل ها وهذا ما عبرت عند الح ن من أوطاء  سواء في تقد ر الو 

  استئنا   ووفقا لنص هذه المادة فان (2)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1033المادة 
التح ين إذ  اتفا مرتب  بعدن منعد من الأطرا  في  الاستئنا أح ان التح ين جائز إلا أن حق 

التح ين  اتفا ن فيم ن لصطرا  أن  جعلونها صريحا في اند و نهرا للطابد الإتفاقي للتح ي
ح ن التح ين   ما أن القواعد العامة للمنازعة الإدارية جعلت  استئنا يستبعدون بد إم انية 

 (3).ما لن  نص القانون عل  ولا  ذلن لاستئنا ابالأح ان الصادرة ف ها قابلة  للطعن 
إن أح ان التح ين الصادرة عن : للاستئنافالجهة القضائية المختصة بالنظر  -2-1

 اوتصاصدأمان المجل  القضائي الذي صدرت في دائرة  استئنافهامحاكن التح ين الداولية  تن 
المذ ورة أعلاه ولكن  بدو أن هذا النص بهذه الصياغة  دور  1033 أح ان التح ين وفقا للمادة 

بالنسبة لجميد أح ان التح ين لاسيما وأن أح ان  الاوتصاصحولد غموض  ب ر  ولن يحدد 
التح ين الصادرة في مادة الصفقات العمومية لا يم ن أن تستفنج أمان المجل  القضائي لأند 

أمامها طالما أن منازعات الصفقات  الاستئنا لا توجد غرفة إدارية بالمجل  ولا يم ن تسج ل 
ولي  القضاء العادي  وعليد بات واجبا إعادة  العمومية في أصلها تعرض عل  القضاء الإداري 

ي ون أمان  الاستئنا من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالقول أن  1033صياغة المادة 
الموولة  الاوتصاصالمجل  القضائي أو أمان مجل  الدولة حس  الحالة وذلن تطبيقا لقواعد 

الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء ف ها من قانون  502لمجل  الدولة والواردة بنص المادة 
الأحكام والأوامر الصادر  ةن المحاكم الإدارية  استئناف ختص مجلس الدولة بالاصل في "

                                                           

 .والإدارية المعدل و المتممالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،00-00 من القانون رقن 334المادة  (1)
 .المعدل والمتمم ون الإجراءات المدنية والإدارية، المتضمن قان00-00رقن  ن القانون م 1033المادة  (2)
 .المعدل و المتمم ون الإجراءات المدنية والإدارية، المتضمن قان00-00رقن  من القانون  020 المادة (3)
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 "للاصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة استئنافكما  ختص أيضا كجهة 
ة لطرف ن معا إذ يحق أح ان التح ين هي إم اني لاستئنا  ما أن إجازة المشرع الجزائري 

 551و  545أصليا أوفرعيا  وهذا طبقا للمواد  الاستئنا الح ن  سواء  ان  استئنا للطرف ن 
 (1).من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

الأح ان الصادرة عن المحاكن الإدارية حدد المشرع : ئنافتبالاسأجال الطعن  -2-2
بشهرين تسري من تاري  التبليغ الرسمي للشوص الذي صدر الح ن ضده أما  استئنافهاأجل 

ف ها هو شهر واحد  ويسري  الاستئنا أح ان التح ين  في منازعات الصفقات العمومية فآجال 
  ع   الأح ان الإدارية طبقا (2)صدور ح ن التح ين لا من تاري  تبليغد تاري هذا ا جل من 

في  الاستئنا التي تنص عل  أن  والإداريةون الإجراءات المدنية من قان 1033لنص المادة 
أح ان التح ين  رفد في أجل شهر واحد من تاري  النطق بها ويتضه من ولال النص أن نية 
المشرع واضحة في المحافهة عل  سمة السرعة التي  تسن بها نهان التح ين وذلن بتقليص 

 .ي شفند إطالة أمد النزاعالذ التبليغواستبعاد  الاستئنا مواع د 

 الاستئنا أسبا  الحال في الأح ان القضائية فإن   ما هو: الاستئنافأسباب  -2-3
يقضي إل  عرض الدعوا  الاستئنا في أح ان التح ين غ ر محددة وغ ر محصورة وذلن لأن 

إما  النزاعالإستئنافية  هذه الأو رة لها سلطة الفصل من جد د في موضوع  الجهةمجددا أمان 
بالإلغاء الح ن أو تعد لد جزئيا أو تف ده وبالتالي فلا مجال للوو  من اللجوء إل  التح ين في 
العقود الإدارية بوجد عان  والصفقات العمومية بوجد واص  طالما أن أح ان التح ين ف ها 

 (3).معرضة لتلغاء أو التعد ل أو التف  د

مثلد مثل الحقو   الاستئنا إن : الاستئنافحق الأطراف في التنازل ةن  -2-4
الأورا فهو حق م فول دستوريا وقانونيا لجميد أطرا  الدعوا  بح   لا جوز لأي شوص أو 

في ح ن صدر ضده وبالنهر لوصوصية نهان  استئنافده ئة أن تمند أي طر  من إن  رفد 
                                                           

 .المعدل و المتمم المدنية والإداريةون الإجراءات المتضمن قان  00-00من القانون رقن  071و  020المادة  (1)
  742-51،ضمان لتنا ت في ظل المرسوم الرئاسي نازةات التنا ت الصاقات العموميةالتسوية الودية لم  عبد الحق غلا (2)

 .137ص  4010جامعة تلمسان    02ددعال  مجلة معالن للدراسات القانونية والسياسية
لوائح ه ئات ات و عراء الاقه وأحكام القضاء وتشريفي ضوء أ متعمقة دراسة التحكيمحكم نظام الطعن ةلى  ،معتز عفيفي (3)

 . 334ص    4014  الإس ندرية   د  دار الجامعة الجد دة  التحكيم المقارنة
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غ ر أن  الاستئنا ق في  تنازلوا عن الح أن لصطرا التح ين في حد ذاتد فقد سمه المشرع 
نما ي ون قبل البدء في إجراءات  هذا التنازل لا يم ن أن ي ون بعد صدور ح ن التح ين وا 

 الاتفاقيةالوصومة التح يمية وتع  ن المح م ن ويج  أن ي ون هذا التنازل مدونا صراحة في 
ولة في الم توبة سواء  انت شرطا أو مشارطة حت  ي ون حجة لكل طر   وعل  مجل  الد

 الاستئنا من أحد الأطرا  فما عليد إلا عدن قبول  استئنا  هذا وتن رفد  اتفا حالة وجود 
 (1).المرفوع لوجود ما يمند رفعد وهو نص القانون 

ونجد المشرع الجزائري لن  جز رفد دعوا البطلان ضد أح ان التح ين الداولي  وأجاز 
  ما جعل الح ن التح يمي إن  ان بالاستئنا الطعن  استبعادالأطرا  عل   اتفا إم انية 

وح د  احتمالمع با غ ر قابل لأي طعن  وهو فراغ قانوني صع  التدارن إلا أند  نبغي 
لتصحيه هذه الأوطاء وهو ب د القاضي الناهر في مسفلة التنف ذ إذ يم ند رفض التنف ذ ويبق  

 (2).جل  الدولةالأمر القاضي بالتنف ذ أمان م استئنا لصطرا  الحق في 

وهذا ع   ما ذ ره المشرع الفرنسي فنجده تدارن هذا النقص وأجاز رفد دعوا البطلان 
 (3).استئنافدالأطرا  عل  عدن جواز  اتفقضد الح ن التح يمي الداولي الذي 

المحاكن العادية أن لما أثر موقج ما لن ي ن  استئنا الأصل في : الاستئنافآثار  2-5
المعجل ب نما الأح ان الصادرة عن المحاكن الإدارية لا تكون موقفة للتنف ذ إلا مشمولا بالنفاذ 

من قانون الإجراءات المدنية  513بموج  قرار من طر  مجل  الدولة تطبيقا لنص المادة 
 جوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنا ت الحكم الصادر ةن " والإدارية والتي جاء ف ها 

كان تنا ته من شأنه أن يعرض المستأنف لخسار  مالية مؤكد  لا يمكن المحكمة الإدارية، إتا 
"  من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف الاستئنافتداركها وةندما تبدو الأوجه المثار  في 

المرفوع لي  لد أثر موقج تطبيقا لأح ان نص المادة  الاستئنا وقتطبيقنا لهذه الأح ان فإن 
أثر ناقل أي يقضي  للاستئنا ثانية فإن  جهةأول  ومن  جهةالسالج بيانها وهذا من  513

                                                           

   العلون السياسية لية الحقو  و   هأطروحة د تورا   طرق الطعن في التشريع الجزائرر القرار التحكيمي و  ،ول ل بوصنوقرة(1)
 .111ص  4000-4001  ةقسنط نجامعة 

 .المعدل و المتمم متضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةال  00-00ن القانون رقن م 1077 المادة (2)
المعدل  00/14/1017المؤر    المتضمن قانون الإجراءات المدنية الارنسي  1143-17من مرسون رقن  1200المادة  (3)
 .13/01/4011المؤر  في   20/4011المتمن لمرسون رقن و 
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للنهر فيد مرة ثانية وب افة السلطات والوسائل التي  الاستئنا قاضي  إل بتحويل النزاع برمتد 
 (1).قاضي الدرجة الأول  اهب تمتد 

مجل   إل ة من مح مة التح ين وبالتالي فإن استئنا  ح ن التح ين  ؤدي إل  نقل النزاع مباشر 
 .الدولة   للنهر فيد من جد د بصفتد درجة ثانية من درجات التقاضي

 : طرق الطعن غ ر العادية -  
إعادة النهر  التما طر  الطعن غ ر العادية في أح ان التح ين الداولي في وتتضمن

 :واعتراض غ ر الوارى عن الوصومة والطعن بالنقض ونذ رها عل  النحو التالي
لن  نص المشرع الجزائري في الفصل المتعلق بالتح ين عل  : النظر إةاد التماس  -1
النهر في أح ان المح م ن  مما  دل عل  أن المشرع استبعده  إعادةالطعن بالتما   إم انية

العامة التي  ان مم نا أن يفرضها عل  أح ان التح ين واصة تلن المبنية  تماما رغن الرقابة
 (2)عل  وثائق أو مستندات قد تكون مزورة 

ولعل امتناع المشرع الجزائري عن اعتماد هذا الطعن  يم ن القول أند مبرر لندرة الأوجد 
ولإم انية الطعن في الح ن التح يمي بوس لة أورا وهي  جهةمن  الالتما التي  بني عل ها 

 .البطلان فيم ن بموجبها أن تحقق نف  النت جة
هو طريق من طر  الطعن غ ر العادية وهو : غ ر الخارج ةن الخصومة اةتراض -7

مقرر لكل من لد مصلحة في النزاع من أجل أن يعارض في ح ن لن ي ن طرفا فيد إلا أند يم  
 (3)الح ن  أو القرار الفاصل في أصل النزاع إلغاءإل   مراجعة  أو   الاعتراض بحقوقد  ويهد 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنها  1030والقاعدة في أح ان التح ين طبقا لنص المادة 
لا تنتج أي أثر في مواجهة شوص لن ي ن طرفا ف ها أي أن ما صدر من أح ان التح ين لا 

اله الغ ر فلد أن ألحقت هذه الأح ان ضررا أو مست بمص فإذا  ومد ذلن (4)أطرافدتعني سوا 
من قانون الإجراءات المدنية  1032فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة    رفد طعنا ضدها

والإدارية الطعن في الأح ان الداولية فق  عن طريق اعتراض غ ر وارى عن الوصومة قبل 
                                                           

 4000 باتنة   عدد واص منهمة المحام ن    مجلة المحاماة طرق الطعن في الأحكام القضائيةبوقرة   إسماع ل(1)
 .140ص
 .المعدل و المتمم نون الإجراءات المدنية والإدارية، المتضمن قا90-90ن القانون رقن م 077 المادة (2)
 .74ص السابق  معتز عفيفي  المرجد (3)
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل و المتمم  90-90من القانون رقن  5910 المادة (4)
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ين  ولكن هذه الإجازة هي فرضية مستح لة الحصول قانونا ما جعل عرض النزاع عل  التح 
 ..عل  أح ان التح ين الاعتراضالبعض  ن ر إجازة 

ولكن باستقراء نص المادة نجدها تنص عل  جواز الطعن باعتراض غ ر وارى عن 
الوصومة أمان المح مة الموتصة قبل عرض النزاع عل  التح ين  وهي بذلن تحمل تناقضا 

الصياغة   إعادةا  ف  ج  تن الطعن في الح ن وغ ر موجود أصلا  وهذا ما يستوج  واضح
مد الواقد  تنطبقالفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حت   1032 لنص المادة

 (1).عمليا أعمالدأند يستح ل  إلا هذا الطعن ورغن أند جائز حالياوالمنطق لأن 

  فان المشرع لن  نص ولن يحدد لد أجلا مع نا  لذا الاعتراضأما فيما  وص ميعاد رفد 
 المدنيةمن قانون الإجراءات  304فاند تنطبق عليد القواعد المنصوص عل ها في المادة 

سنة تسري من تاري  صدور الح ن ما لن  نص القانون عل   51والإدارية والتي حددها برررر 
 .ولا  ذلن

وما  ترت  عن الطعن باعتراض الغ ر في ح ن التح ين الداولي هو أند لا  وقج التنف ذ 
شفند في ذلن شفن  ل طر  الطعن غ ر عادية  ثن أن الشوص الذي  رفد هذا الطعن من حقد 
أن يع د النهر في الح ن برمتد ودون التق د بحالات مع نة  وي ون الح ن الصادر فاصل في 

تن رفض هذا الطعن فاند يح ن عل   إذاللطعن فيد ب ل طر  الطعن  لكن قابلا   الاعتراض
د نار  ألجعشرين  إل   د نار جزائري لالعشرة  (جد 10000)مالية من  بغرامةالمعترض 

مد مصادرة مبلغ الكفالة المودعة قبل التسج ل لدا أمانة ضب  ( دج 20000) جزائري 
المح مة الإدارية  مد حق المعترض ضدهن في المطالبة بتعويض عن الأضرار التي سببها 

 (2).الاعتراضلهن بموج  هذا 

الطعن بالنقض هو من طر  الطعن غ ر عادية وجائز في الأح ان : الطعن بالنقض -3
من قانون الإجراءات المدنية  350يبن  عل  أوجد قانونية ذ رت في المادة القطعية النهائية  و 

 (3). والإدارية  ويوتص بنهر الطعن بالنقض المح مة العليا
                                                           

 .09ص  7957   عمان 95  دار الراية لنشر والتوزيد  ، طرق الطعن في الأحكام غسان مدحت و ر الد ن (1)
 .114ص  المرجد السابق  هدا نويوة  (2)
 عدد  ى ىى ر   لمتضمن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وس رهاا ،14/14/1000المؤر  في  44-00رقن القانون  (3)

 .1000لسنة   73
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أما في المادة الإدارية ف وتص نوعيا بنهر الطعن بالنقض مجل  الدولة في الأح ان 
من قانون الإجراءات  557من المادة  وهو المفهونالنهائية الصادرة عن المحاكن الإدارية 

أن الطعن بالنقض أمان مجل  الدولة توزع من طر  رئيسد  أشارتإل المدنية والإدارية التي 
 .عل  الغر 

لا  جوز الطعن بالنقض في أح ان التح ين الداولي في منازعات الصفقات العمومية  
ات الفاصلة في استئنا  أح ان وعليد فقد أجاز المشرع الجزائري الطعن بالنقض في القرار 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عل  أن  بن  الطعن عل   1034التح ين بموج  المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي الإحالة  350في المادة  إل هاأحد الأوجد المشار 

فن الطعن بالنقض جائز في ويتضه ب. من ذات القانون  555الصريحة الواردة في نص المادة 
 دعيقرارات مجل  الدولة وغ ر جائز في ح ن التح ين في حد ذاتد  لذا فهو غ ر منتج وهو ما 

عدن اعتماده  طريق طعن في أح ان التح ين الصادرة في منازعات  إل ببعض الأنهمة 
 (1).الصفقات العمومية ومنها المشرع الفرنسي

 :يم الدوليةطرق الطعن في أحكام التحك: ثانيا
لقد وص المشرع الجزائري  أح ان التح ين الدولية بطر  طعن غ ر تلن التي وص بها 

نوع ن  ولا ولا  في أن ي ون موضوع النزاع في  لا  إل أح ان التح ين الداولي وقسمها 
النوع ن قد  تعلق بالصفقات العمومية ومن ثن توضد في أح امها للقواعد المنهمة للتح ين 

 (2).عمومية إدارةباعتبار أحد طرفي النزاع هو  الوصوصيةبصفة عامة مد بعض 

 :أحكام التحكيم الدولية الصادر  في الجزائر - أ
وعن  الاستئنا لقد أجاز المشرع الجزائري الطعن في ح ن التح ين الدولي عن طريق 

 : لي طريق الطعن بالنقض فق  رغن أن هذه الإجازة غ ر مباشرة وهذا ما سنستعرضد فيما
نما لا  وجد مباشرة ضد الح ن التح يمي الاستئنا : الاستئناف -5 يقد عل  الأوامر  وا 

أن أح ان التح ين الدولية  ج   إذبفح ان التح ين الدولية  الاعترا التي تعتر  أو ترفض 
 (3).وهي المحاكن الإدارية الموتصةلدا الجهة القضائية  إ داعها

                                                           

 .131ص  مرجد سابق ساوي و ملي ة م (1)
 .411ص  4011   الأردن عمان    01  دار الثقافة  بطلان حكم التحكيم، أحمد بش ر الشرا ري  (2)
 .472ص السابق الع د طاه ر  المرجد ( 3)
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ويتعلق الأمر بالبطلان بح ن التح ين الدولي الصادر في الجزائر فق  وقد وصد المشرع 
الإجراءات المدنية والإدارية   من قانون  1050محددة  فقد نصت المادة  وأجالبشرو  واصة 

في  بالبطلانموضوع طعن  الجزائرعل  أند يم ن  أن ي ون ح ن التح ين الدولي الصادر في 
 إقامةمن نف  القانون  وأجاز المشرع  1056حالات محددة عل  سب ل الحصر في المادة 

من   بدأهر دعوا البطلان بمجرد صدور ح ن التح ين  غ ر أن هذه الدعوا ترفد في أجل ش
من  1055 ون التبليغ الرسمي لصمر القاضي بتنف ذ ح ن التح ين  وهذا ما نصت عليد المادة 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ويرا البعض أن هذا الأجل هو فرصة للمحتكن ضده لرفد دعوا البطلان  عل  اعتبار أند 
 بالاعترا تاري  علن المحتكن صده بح ن التح ين والأمر بتنف ذه  ون الإجراءات الأول  المتعلقة 

 (1)والتنف ذ لن تكن وجاهية

أن هذه  إلا ستئنا بالارغن أن الإحصائيات تبرر قلة نسبة أح ان التح ين المطعون ف ها 
أطرا  النزاع الذ ن  إرادة را البعض أن هذه الإجازة تتعارض مد  إذنقد لالإجازة تعرضت ل

 إل اتفقوا عل  استبعاد القضاء لحل نزاعاتهن بش ل سري وسريد  واستند أصحا  هذا النقد 
 :عدة اعتبارات

العامة للوصومة القضائية تقتصي العلانية في الجلسات عل  ولا   المبادئ إن-
في أح ان التح ين  الاستئنا أطرافد وهو ما  جعل  لاتفا مقاصد التح ين المفضلة للسرية وفقا 

 أمان القضاء  تناف  مد مقاصد التح ين 

لنزاع  ومضيعة للوقت ونفقات مادية  إطالةفي أح ان التح ين فيد  الاستئنا قرار  إن-
جعل البعض  الاعتبارزائدة ع   مزايا التح ين المبنية عل  السرعة وهما أمران لا  لتقيان  هذا

 (2).أن طر  الطعن تعدن سرعة التح ين الاستئنافإذلا يحبذ تدول القضاء بنهر 

سو   بالتالي فالقضاءو استئنا  ح ن التح ين في الصفقة العمومية لد أثر ناقل للنزاع   -
يع د النهر في الوصومة التح يمية  و فن ما قان بد المح ن لا أثر لد  ما أن الواسر للدعوا 

غ ر محددة   الاستئنا  أسبا   لا غ ر لإطالة النزاع  طالما أن تعسفييم ند رفد استئنا  
                                                           

 .121-120 ص ص المرجد السابق  بد الحق غلا  ع( 1)
 .444ص محمد طد س د أحمد  المرجد السابق   (2)
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 الاستئنا  ةإجاز عدن  إل ببعض التشريعات  دعيوهذا  تناف  مد وصائص التح ين وهو ما 
 (1).في أح ان التح ين  القانون المصري والقانون التونسي

 طريق  للاستئنا  المشرع إجازةمن الفقد ز    لورجانبا  إلااللاذعة  الانتقاداترغن هذه 
المعارض لد بالقول بان  الاتجاهلرقابة أح ان التح ين في مجال الصفقات العمومية وانتقدوا 

 للوطفحسا  تحق ق العدالة ففح ان المح م ن عرضة  عل تكون  أنواصية السرعة لا  ج  
هي  الاستئنا غ ر معصون  وبالتالي فرقابة القاضي بمناسبة نهره في  إنسانمادان مصدره 

 (2)الحقيقة والعدالة  إل ضمانة للوصول 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1061لقد أجازت المادة : الطعن بالنقض -2
والمقصود بها الحالات  1050و 1056و 1055في القرارات الصادرة تطبيقا للمواد  الطعن
 :ا تية

الطعن بالنقص في القرارات الصادرة في استئنا  الأوامر القاضية برفض التنف ذ أو  -
 .من نف  القانون  1055بح ن التح ين الدولي المنصوص عل ها بالمادة  الاعترا رفض 

الصادرة في دعوا بطلان أح ان التح ين الدولي الصادرة  الأح انالطعن بالنقض في  -
 (3).من ذات القانون  1050في الجزائر المنصوص عل ها بالمادة 

القواعد العامة للتقاضي فنصوص الطعن بالنقض ضد الأح ان والقرارات  إل نرجد 
من  350 في المادة ل هاإالقواعد المتبعة أمان المح مة العليا وهي المشار  إل الإدارية تح لنا 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية
بموالفة القانون " أن الوجد المتعلق  إلاحالة   50يلاحظ أن هذه المادة وان عددت 

الدولية التي  الاتفاقياتتدول ف ها  إذهو الأصله لطعن بالنقض في أح ان التح ين  " الداولي
 (4). 2016من دستور  150  المادة تبرمها الجزائر بعد المصادقة عل ها حس

بح ن دولي صادر في الجزائر أو برفض  الاعترا أما في حالة صدور أمر قض  برفض 
أعلاه  جعلنا نقول بفن هذا الأمر قابل  1050تنف ذه فإن استقراء المفهون الموالج لنص المادة 

                                                           

 .100ص  4011 تون    04    مر ز النشر الجامعي  الداخليقانون التحكيم، مقدمة ةامة، التحكيم ، نور الد ن قارة (1)
  للتحكيم التجارر الدولي 51المؤتمر التحكيم، أحكامحدود اختصاص القضاء الإدارر لدةوى بطلان دوي  حس ن صابر   (2)

 .317ص  4000 فريلأ المتحدة  العرقيةجامعة الإمارات   لية الحقو  
 .المعدل و المتمم مدنية والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات ال  00-00من القانون رقن  1070 مادةال (3)
ئرية الديمقراطية ا، المتضمن دستور الجمهورية الجز 01/03/4011  المؤر  في 01-11من القانون رقن  170 المادة (4)

 .4011 لسنة  12عدد     ى ىى ر  الشعبية
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من قانون الإجراءات  1405المشرع الفرنسي بموج  المادة  إليدع   ما ذه   للاستئنا 
المدنية والإدارية الفرنسي التي جعلت ح ن التح ين الداولي الصادر في فرنسا غ ر قابل 

اتفق الأطرا  عل  ولا  ذلن وهذا فيد مافيد من حياد للمشرع الفرنسي عن  إذا إلا للاستئنا 
 (1).مالن  تنازل الأطرا  عند الاستئنا  ز جالموقج السابق الذي  ان بموجبد  

إن ح ن التح ين الدولي الصادر وارى : أحكام التحكيم الدولية الصادر  خارج الجزائر -ب
الجزائر لا يقبل الطعن بالبطلان فيطعن ف ها عن طريق الإستئنا  غ ر المباشر  وهو طريق 

أو تنف ذ القرار التح يمي   ما  وجد  الاعترا طعن  وجد ضد الأمر القضائي الذي  رفض 
بناءا عل   وتنف ذ ح ن التح ين  وهذا ي ون الإستئنا  بالاعترا أيضا ضد الأمر القاضي 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عل  سب ل الحصر   5917الحالات الواردة في المادة 

ة لتنف ذها ولا تحتاى لدعوا ونش ر أن المشرع جعل الطعون في أح ان التح ين الدولي موقف
وقج تنف ذ  وجعل من لجال ممارسة هذه الطعون موقفة للتنف ذ أيضا  وهذا مانص عليد في 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وهو ما  تعارض مد المبادئ التي تح ن  5979المادة 
 .تنف ذ الأح ان الإدارية
مدنية والإدارية جعلت القرارات التي قضت من قانون الإجراءات ال 5975 ما أن المادة 

برفض أو بتنف ذ القرار التح يمي  أو الأمر الصادر في الطعن بالبطلان تكون محل طعن 
بالنقص  غ ر أن المادة لن تحدد جهة الطعن بالنقص بالنسبة للمنازعة المتعلقة بالصفقة 

لأند من غ ر المعقول أن يمار  العمومية وهذا ما جعلنا نقر بعدن إم انية ممارسة هذا الطعن 
 .أمان مجل  الدولة و ذلن تفسيسا عل  ما سبق بياند 

المشرع جعل أسبا  البطلان هي نفسها أسبا  الإستئنا   أنمما تقدن يم ن ملاحهة 
في مرة واحدة ولال مدة واحدة وأمان نف  المح مة  وهذا رغبة مند  استودامهااوحرص إم انية 

في إ جاد أسلو  واحد لإصلاح ح ن التح ين المع   واصة في مجال الصفقات العمومية التي 
 (2).لا تقبل التعط ل بح ن طبيعتها وأهدافها

 تنا ت أحكام التحكيم الصادر  في منازةات الصاقات العمومية: الارع الثاني
تفاقي فيد فإن المشرع بموج  قانون هرا للطبيعة الواصة لتح ين لاسيما الطابد الان

الإجراءات المدنية والإدارية  قد سا ر العد د من التشريعات المقارنة فجعل القضاء هو الجهة 
                                                           

 .470المرجد السابق  ص  الع د طاه ر (1)
 .123 -124ص  ص   المرجد السابقغلا  عبد الحق( 2)
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التي تضفي صيغة التنف ذ القرار أو الح ن  وبالتالي هو لن يعد لأح ان التح ين القوة التنف ذية 
ء تعلق الأمر بالأح ان الداولية أو الدولية ولهذا سنتطر  لصح ان الواردة في القانون سوا

 (.ثانيا)تفاقية ن ويورن   ومن ثن أح ان التح ين وقفا لا(أولا)الجزائري 
 بالنسبة لتنا ت  الأحكام الوارد  في القانون الجزائرر : أولا

شفن منازعة واصة بصفقة عمومية تبن  المشرع في تنف ذ ح ن التح ن الدولي الصادر ب
و غ رها من المنازعات التي يفصل ف ها عن طريق التح ن  نف  القواعد التي تسري عل  

من قانون الإجراءات المدنية  5910إل   5911منتها المواد من ضالتح ين الداولي التي ت
ذ ره التي تح ل إل  المواد  (1)من نف  القانون السالج  5914الإدارية وذلن بنصد في المادة و 

 :السابقة تطب ق ذلن  ومن ثن
ي ون ح ن التح ين النهائي أو الجزئي أو التحض ري قابلا للتنف ذ بفمر من قبل رئي   -

وتصاصها ويودع أصل الح ن في أمانة ضب  المح مة االمح مة الإدارية التي صدر في دائرة 
 .من الطر  الذي  همد التعج ل

ئنا  الأمر القاضي برفض التنف ذ ولال ومسة عشر  وما من ستايم ن للوصون  -
 . تاري  صدور قرار الرفض أمان المجل  القضائي

يسلن رئي  أمناء الضب  نسوة رسمية ممهورة بالصيغة التنف ذية من ح ن التح ين لمن  -
 . يطلبها من الأطرا 

تطب ق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل لصح ان عل  أح ان التح ين المشمولة بالنفاذ  -
 . المعجل
 (2).الغ ر اتجاهلايحتج بفح ان التح ين  -

ذا أحال قانون التح ين الدولي الجزائري الجد د تنف ذ أح ان التح ين  والملاحظ أند وا 
ن ويورن فيما  لاتفاقيةلموضوع  بق  عائدا الأجنبية عل  قانون التح ين الداولي  إلا أن هذا ا

  لهذا إل هاالتي تعلو عل  القوان ن باعتبار الجزائر منهمة  الأجنبية وص تنف ذ أح ان  التح ين 
 (3): في النقطة التالية إليدفان أح ان التح ين التي تصدر وارى الجزائر وهذا ما سنش ر 

 
                                                           

 .المعدل و المتمم متضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةال  00-00 رقن من القانون  1072المادة ( 1)
 .110ص  المرجد السابق   هدا نويوة   (2)
 .110ص نف  المرجد  ( 3)



 لأحكام الإجرائية للتحكيم في مجال الصاقات العموميةــــــــــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاصل الثاني 
 

108 
 

 ن ويورك لاتااقيةبالنسبة لتنا ت أحكام التحكيم وفقا : ثانيا
تنف ذ أح ان التح ين الدولية والأجنبية قد يحصل بشفند ولا  ب ن الأنهمة القانونية  أن

بد  الاعترا للدول ومن غ ر العادة أن يصدر ح ن التح ين في دولة ويطل  من دولة أورا 
عل  وضد  أند قد  لقي معارضة من النهان القانوني لتلن الدولة  لذلن عملت الدول إذوتنف ذه 

وتنف ذ أح ان التح ين الأجنبية لاسيما  بالاعترا لتوح د القواعد القانونية فيما  تعلق  الاتفاقيةهذه 
عل  صع د التح ين الدولي ل تطور ويحتل  الاتفاقيةمد تزا د الدور العهين الذي لعبتد هذه 

 .الم انة التي أصبه يحتلها حاليا
وتنف ذ أح ان التح ين مت  توفرت أسبا   الاعترا ض رف إم انيةللدولة  الاتفاقيةوأجازت 

رفض التنف ذ  مت  تمسن بها المح ون عليد وأقان الدل ل عل ها  ويرا البعض أنها  إل قد تؤدي 
شرو  سلبية  وهي ع و  تلحق الأهلية  انعدامها لدا أطرا  نزاع الصفقة العمومية  فن لن 

و ع و  تلحق صحة اتفا  التح ين  سواء بناءا  ج ز اتفا  التح ين من اله ئة الموتصة  أ
عل  القانون الذي اوتاره الأطرا  أو بناءا عل  قانون م ان صدور الح ن أو الإولال بمبدأ 
الوجاهية وحقو  الدفاع في مواجهة الطر  الذي  راد التنف ذ ضده  فن لن  بلغ بش ل صحيه 

ع و  قد  إل  إضافةدفاعد   إبداء تم ن من التح ين أو أند لن  بإجراءاتبتع  ن المح ن أو  إما
لن تتطابق مد اتفا  الأطرا  عليد  أو مد قانون  إجراءاتهإذاالتح ين أو  ه ئةتلحق بتش  ل 

 ان هذا  إذاالدولة التي جرا ف ها التح ين  أو ع و  قد تلحق بح ن التح ين نفسد في حالة 
 (1). الح ن باطلا أو أوقج العمل بد

نطا  تطبيقها  ويتجل  ذلن من ولال تفريقها  الاتفاقيةفي  (2)المادة الأول وقد حددت 
ب ن قرارات التح ين الوطنية وقرارات التح ين الأجنبية  أ ن تفوذ في ذلن بضابط ن لتحد د 

الذي  وضد لأح امها   تمثل الأول في م ان صدور الح ن وهو  الأجنبيمعن  ح ن التح ين 
وتنف ذ أح ان المح م ن  للاعترا الحالية  الاتفاقيةها الأول  بفن تطبق في فقرت إليدما أشارت 

وتنف ذ هذه الأح ان عل  إقليم ها وتكون  إل هاالاعترا دولة غ ر التي يطل   إقلينالصادرة في 
ناشئة من منازعات ب ن أشواص طبيعية أو معنوية في ح ن  وص الضاب  الثاني أح ان 

 انت هذه الدولة  إذاالدولة نفسها  إقلينين دولة ما ويراد تنف ذها في التح ين التي تصدر عل  إقل
                                                           

 .132-133 ص ص  الحق غلا    المرجد السابق عبد( 1)
المعترفة بالتح ين لتنف ذ قرارات التح يمية الأجنبية   المنهمة إل ها الجزائر بموج  مرسون رقن  1070لسنة اتفاقية ن ويورن  (2)

 . 1000  سنة 20  ى ر  ى ى  العدد 1000-07-11  المؤر  في  00-433
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تطبق  الاتفاقيةوبعبارة أورا أن  إقليمهاتعتبر أن هذه الأح ان أح اما أجنبية رغن صدورها عل  
   ما أورا وتنف ذ القرار في دولة  الاعترا عل  قرارات التح ين التي تصدر في دولة ما ويراد 

 الاعترا القرارات التح يمية التي تصدر في الدولة ذاتها التي  تطل  منها  تطبق أيضا عل 
 (1).وتنف ذ ذلن القرار  وتعني بد وفقا للقانون الجزائري ح ن التح ين الدولي الصادر في الجزائر

أما فيما  تعلق بفطرا  علاقة التح ين فإن تطلقها دون تحفظ ح   تسري أح امها عل  
التح ين أيا  انت أطرا  العلاقة سواء  انت أشواص طبيعية أن معنوية بما تشملد جميد أح ان 

 (2).من ه ئات ومؤسسات عامة

نصت عل  أند  ج  عل   (3)في فقرتها الأول  الاتفاقيةوقد نصت المادة الثانية من 
ا  بفن التح ين الم تو  والذي بموجبد  لتزن الأطر  باتفا أن تعتر   للاتفاقيةالدول المنهمة 

 وضعوا للتح ين في  ل أو بعض منازعاتهن الناشئة أو التي تنشف في مسفلة  جوز تسويتها عن 
طريق التح ين   ما أوضحت الفقرة الثانية من نف  المادة أن المقصود بشر  التح ين الذي  رد 

الحالت ن البرقيات وفي هات ن  في عقد موقد من الطرف ن أو الذي  رد في الوطابات المتبادلة أو
وجود توقيد من الطرف ن  وما تع ند الفقرة الأول  والثانية من المادة الثانية أن  الضرورةلي  من 

لاحق أي بعد  تفا اقبول التح ين قد  رد في شر  ضمن العقد الأصلي أو أن القبول قد  رد في 
ن ويورن تعتر   اتفاقيةنشوء النزاع أي ما يعر  بمشارطة التح ين  ولاشن أن دول الأطرا  في 

  ان صحيحا أما القبول الباطل سواء  ان  تضمن شرطا أو إذاالتح ين  إل بقبول اللجوء 
 .بد الاعترا مشارطة فلا يطل  

وتنف ذ  الاعترا طل   إل هامن جهة أورا للسلطة الموتصة التي قدن  الاتفاقيةوأقرت 
ء الصيغة التنف ذية عليد  وسواء جاء و ذا إضفا الاعترا أن ترفض  الأجنبيقرار التح ين 

بناء عل  طل  الوصن الذي صدر قرار التح ين هذه أو أن تقضي بد  الاعترا رفض 
توافر مجموعة من الحالات عددتها  الاتفاقيةالمح مة من تلقاء نفسها وفي  لتا الحالت ن تشتر  

 : المادة الوامسة نذ ر منها
                                                           

تطبيقاتها في المملكة بقرارات التحكيم وتنا تها و  للاةترافيورك ن و  لاتااقية النظام القانونيباوش   ب ر بن أبو عمر (1)
 .00ص   4004  أس و جامعة  مجلة الدراسات القانونية   العربية السعودية

 .10/01/1070تنف ذها  المبرمة فيجنبية و د القرارات التح يمية الأمن اتفاقية ن ويورن الواصة باعتما 01/01المادة  (2)
 10/01/1070تنف ذها  المبرمة فيجنبية و القرارات التح يمية الأد من اتفاقية ن ويورن الواصة باعتما 04/01/04المادة  (3)
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ديمي الأهلية بمقتض  القانون الذي  نطبق إذا  ان الأطرا  في اتفا  التح ين ع -
 . عل هن

 ان الأطرا  الذي  راد التنف ذ ضده لن  بلغ بش ل صحيه بتع  ن المح ن أو  إذا -
 .دفاعد إبداءالتح ين أو لن  تم ن من  بإجراءات

الأطرا  أو لقانون   لاتفا التح ين جاءت موالفة  إجراءات ان تش  ل اله ئة أو أن  إذا -
 .صدر فيد الح ن البلد الذي

إذا  ان الح ن قد فصل في نزاع لن  رد في عقد التح ين أو مشارطة التح ين أو أن  -
الح ن  تضمن أمور تتجاوز حدودهما وهذا مايطلق عليد مصطله تجاوز الح ن سلطتد ونلاحظ 
من ولال بيان هذه الحالات أنها توافق مد الحالات المنصوص عل ها في القانون الجزائري 

ماتعلق بالحالات التي تنص عل ها المشرع لرفد دعوا البطلان ضد ح ن التح ين الدولي  سواء
  بالاعترا الأمر القاضي  استئنا الصادر في الجزائر  و ذلن الحالات التي تطبق من أجل 

  ومن الطبيعي أن تتك ج أح ان القانون (1)الاتفاقيةأو بالتنف ذ باعتبار أن الجزائر مصادقة عل  
الدولية عل  المستوا الدولي هذا ويرفض أيضا  الالتزاماتالداولي مد أح ان الاتفاقية تنف ذ 

التح ين أو تجاوز الح ن الذي قصت  تفا اعل  نزاع لن  رد في  انص تنف ذ ح ن التح ين إذا 
ر حول ف رة النهان اء عل  أسبا  أورا تدو التح ين   ما  رفض تنف ذ ح ن التح ين بن اتفاقيةبد 

نتها المح مة فإنها ترفض التنف ر من تلقاء نفسها وذلن من  ان النزاع لا يصله العان فإذا تب
بالح ن التح يمي  تعارض مد النهان العان في بلد التنف ذ وما يم ن أن  الاعترا للتح ين أو أن 

رسمية بمراكز التح ين الدولية  إذا  اعترا دة أنها تضمنت أول شها الاتفاقيةيقال عل  هذه 
نصت عل  أند يقصد بفح ان المح م ن لي  فق  الأح ان الصادرة عن مح م ن مع ن ن للفصل 
في حالات محددة   بل أيضا الأح ان الصادرة عن ه ئات دائمة يحتكن إل ها الأطرا    ما أنها 

الرقابة الإجرائية  الاتفاقيةاستبعدتة إذ أن أح ان التح ين الصادرة وفقا لنصوصها ملزم اعتبرت
 (2).عل  الأح ان و  ذلن الرقابة الموضوعية بمافي ذلن تعلق الأمر بالنهان العان 

 
                                                           

ن ويورك الخاصة  ةلىاتااقية الجزائرالمتضمن مصادقة   07/11/1000المؤر  في 433-00المرسون الرئاسي رقن  (1)
 .1000  20عدد  ج ج ،ج ر،ات التحكيمية الأجنبية وتنا تهاباةتماد القرار 

مجلة الشريعة الدولي، و المحل إلزامية قرارات التحكيم و قوتها التنا تية في التحكيم ، جورى حزقون  رضوان عب دات (2)
 . 712ص    4001  أفريل 41العدد والقانون  
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 :خلاصة الاصل الثاني

لقد تناولنا في هذا الفصل دراسة وتحل ل الجان  أو الإطار الإجرائي للتح ين في 
الصفقات العمومية عل  ولا  الفصل الأول تناولنا فيد الإطار الموضوعي لد   فبعد اتفا  

أو مشارطة التح ين  ما ب ناه في الفصل  المتعاقد ن للجوء إل  التح ين وذلن إما في ش ل شر 
الأول التي من ولالها تتن تحد د  ل المسائل الإجرائية للتح ين والقانون واج  التطب ق وفقا 
لحرية الأطرا  إلا إذا لن  تفق الأطرا  عل  ولا  ذلن ففول  الوطوات لبدأ الوصومة 

لمتعاقد ن إلا أن نجد المشرع ق د حرية التح يمية هي تش  ل ه ئة التح ين وفقا لإرادة الأطرا  ا
الأطرا  بوضد جملة من الق ود التي نص عل ها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة 
لإجراءات التح ين الداولي ح   أقر تطبق عل  الوصومة التح يمية ا جال والأوضاع المقررة 

 ان  ج  أن  ترن الأمر لحرية  للوصومة القضائية وهذا لا يم ن تطبيقد عمليا ولذلن
 .الأطرا   ما فعل في التح ين الدولي

وقدراستنا لإجراءات التح ين تبدأ الوصومة بتش  ل ه ئة التح ين التي تتكون من مح ن 
ة ح ما نهائيا حائزا عل  حرية الشيء  ئومح م ن وبعد قبولهن للفصل في النزاع تصدر اله

المقضي فيد وي ون واج  التنف ذ  تضمن حلا نهائيا حاسما للنزاع ب ن المتعاقد ن ولقد أجاز 
واعتراض الغ ر الوارى عن الوصومة  بالاستئنا المشرع الجزائري الطعن في أح ان التح ين 

تح يمي في مادة الصفقة العمومية في الح ن ال بالاستئنا في التح ين الداولي وعليد فالطعن 
  وذلن بتوافر سب  من أسبا   ي ون أمان مجل  الدولة الذي يم ن لهذا الأو ر أن  لغيد نهائيا

التي ذ رها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبالتالي فالح ن الصادر عن مجل  
إل  التح ين طالما أن الأطرا   الدولة هو ح ن قضائيا وهو الأمر لا يشجد الأطرا  للجوء

 .ي ون أمان نف  النت جة في نهاية المطا  
فالمشرع بالرغن من أند ترن لصطرا  الحرية إل  اللجوء للتح ين  طريقة بد لة لحل 
منازعات الصفقات العمومية إلا أند ق دها في الكث ر من المسائل الإجرائية بوضعد تحت رقابة 

د دورا في مراحل الوصومة التح يمية بل وحت  بعد انتهائها بواسطة وتدول القضاء الذي  ان ل
المباشرة أو الغ ر مباشرة وواصة عند تدول  سواءتفع ل طر  الطعن العادية والغ ر العادية 

 . القضاء لتنف ذ الح ن وا عطائد الصيغة التنف ذية لي ون قابلا للتنف ذ
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 :الخاتمة 

المنهن أطرهاوفي الأو ر نولص أن الطر  الودية لتسوية منازعات الصفقات العمومية 
المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات  746-51الجزائري بموج  المرسون الرئاسي 

وذلن من  90-90المرفق العان  مد الإشارة أيضا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقن 
ولال الكتا  الوام  تحت عنوان الطر  البد لة لحل النزاعات  وعليد فإن التح ين في مجال 

ات العمومية فرضتد الضرورة وطبيعة العملية التعاقدية التي لها طابد تقني فهي تتطل  الصفق
القضاء لتسوية  إل السرعة في تنف ذها ولهذا حذا المشرع حذو الطريق الودي لتفادي اللجوء 

 .النزاعات العقدية عن طريق التح ين
ما لد من طبيعة متم زة ولعل ما جعل الأطرا  المتعاقدون يحبذون اللجوء إل  التح ين ب

في الإجراءات والفصل والسرية عل  قضاء الدولة الذي  تم ز في المماطلة وبطئ الإجراءات 
-90فالتح ين يضمن لصطرا  الحرية   فالمشرع من ولال قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

لتشريعات السابقة المعدل والمتمن لقد رفد الحهر عن التح ين عل  غرار ما  ان عليد في ا 90
وذلن لتحق ق غايات عدة وهي إرساء المزيد من الضمانات القانونية من مستثمر واستقطا  

الاستثمار الأجنبي فهو يضمن للمستثمر تسوية عادلة ومنصفة مد المصلحة المتعاقدة    
ة وواصة أن الصفقات العمومية هي أداة تنف ذ موتلج المشاريد ذات منفعة عمومية وهي وس ل

لدفد عجلة التنمية  إن اللجوء إل  نهان التح ين أصبه لد أهمية واصة في عصرنا هذا 
وواصة عند ارتبا  نمو المعاملات الدولية والمحلية في الوقت الحالي بتزا د اللجوء إل  التح ين 
نما  ج    طريقا لحل النزاعات فهو لي  متوقج فق  عل  وجود النزاع في الصفقة العمومية وا 

د اتفا  تح ين الذي  رد عل  صورة شر  م توبا في بند من بنود الصفقة أو في صورة وجو 
مشارطة لاحقة لها ولا ي ون اتفا  التح ين صحيحا إلا بتوافر الشرو  الش لية  الكتابة وغ رها 

 .وأورا شرو  موضوعية 
تفتي مرحلة الوصومة التح يمية التي لا يم ن التح ين  تفا وبعد انقضاء مرحلة ا

مباشرتها إلا بنشوء نزاع حول الجان  المالي في الصفقة العمومية بجملة من الإجراءات وتفصل 
ه ئة التح ين الموتارة بإرادة الأطرا  التي  تن تع  نها في اتفا  التح ين إذا  ان التح ين في 

ي التح ين الدولي فتتش ل ه ئة التح ين من الأطرا  منازعات الصفقات العمومية الوطنية أما ف
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النهان القضائي    تمتد المح ن بسلطات عدة منحها لد  أوأو بالرجوع إل  نهان التح ين 
المشرع وتنتهي مح مة التح ين بصدور ح ن  تضمن ح ما نهائيا للنزاع ويحوز عل  حجية 

طريقة غ ر مباشرة وهي جواز المشرع الشيء المقضي فيد ويتدول القضاء لرقابة الح ن إما ب
طعن في ح ن التح ين أو تنف ذ الح ن   ورقابة مباشرة تتمثل في دعوا بطلان ح ن التح ين   
لقد حدد المشرع أسبا  الطعن بالبطلان والهد  من الرقابة هو تولي القضاء وهيفة مراقبة 

 .ة لصح ان بصفة عامةأح ان المح م ن والتفكد من عدن تجريدها من المقومات الأساسي
 :النتائج

 :من ولال دراستنا توصلنا إل  مجموعة من النتائج
للتطب ق واصة المادة  بلةغ ر قا 90-90 والإداريةهنان بعض الأح ان المدنية  -5
جاء ف ها تطبق الأوضاع وا جال المقررة عل  الجهات القضائية عل  المنازعة التي  5090

لا يم ن تطبيقد عمليا فهنان  الإجراءاتالواصة بالتح ين في قانون المطروحة للتح ين وهذا 
إجراءات لا يم ن تطبيقها عل  الوصومة التح يمية بالنهر للوصوصية التي  تم ز بها عن 

 .الوصومة القضائية
ب ل وضوح  90-90ب ن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -7

 التح يمي وهذه وطوة مهمة لتشجيد الاستثمار الدولي في الجزائر موتلج مراحل تنف ذ الح ن 
جازة المشرع الجزائري التح ين في مجال الصفقات  -1 برغن من أهمية التح ين وا 

العمومية إلا أن نجد اللجوء إل  هذه ا لية قليلا جدا بمقارنة بالنزاعات الصفقات العمومية التي 
لتسوية الودية   الإعل  أن تلجف وضعت إل  القضاء وذلن راجد إل  نقص توعية الأطرا  

 .را  النزاع في هذه ا لية وحت  عدن نجاعتهانهرا لعدن ثقة أط
الوس لة  باعتبارهإن التح ين يفوذ دور  ب ر في حل المنازعات الصفقات العمومية  -4

بالنهر لسرعة الفصل في  التي تم ننا من تفادي أي تعط ل في مجال تنف ذ الصفقات العمومية

 .النزاع مما  وفج الع ء عل  القضاء 
التح ين في المنازعات الصفقات العمومية وجوقي أن  المنهن لن يحدد طبيعة -1

المتعلق بالصفقات العمومية  746-51اوتياري  ح   نجد أن المنهن في المرسون الرئاسي 
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لزن المصلحة المتعاقدة إدراى في دفتر الشرو  اللجوء لإجراء أ ح   العان وتفويضات المرفق
 .لةالتسوية الودية للنزاعات قبل مقاضاة أمان العدا

اعتر  المشرع الجزائري له ئة لتح ين باوتصاصها باتواذ القرارات المستعجلة  -7
والتحفهية إلا أند لن يضب  ويحدد لجال لمح مة التح ين بوصوص هذه الأو ر  بالإضافة إل  

 .لن يضب  للمح ن المجالات التي يصدر بشفنها أمر تحفهي
ره لابد من اكتمالد بمجموعة من ح ن التح ين لا ي تس  القوة التنف ذية بمجرد صدو  -6

 .الإجراءات التي اشترطها المشرع الجزائري 
إجراءات التح ين هي جملة من الأعمال الإجرائية المتتابعة والتي ترمي الوصول  -0

إل  ح ن صادر من ه ئة التح ين  تضمن حلا نهائيا حاسما في النزاع القائن ب ن طرفي 
 .التح ين
التح ين  طريق بد ل لحل  إل للجوء  أمامالأطرا ال المشرع فته المج أنبالرغن  -0

ح   منه للقضاء التدول في  الإجرائيةاند بق  متحفها في الكث ر من المسائل  إلامنازعاتهن 
 إعطائدغاية تنف ذ ح ن التح ين و  إل العملية التح يمية في  ل مراحل الوصومة التح يمية 

 .الصيغة التنف ذية لي ون قابلا للتنف ذ
التح ين الداولي ضمن نهان المتعلق بالصفقات العمومية  في المرسون  إدراىدن ع -59
شن حول جوازه في  إل والاكتفاء بالنص عل  التح ين الدولي مما  ؤدي  746-51الرئاسي 

 .  ج زه داوليا ودوليا  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  أنهذا المجال برغن 
التح ين  إل للمواد  الإحالةاعتماد المشرع في قسن التح ين الدولي عل  نهان  -55

في بعضها والفهن الواطئ لها واوتلا   الأمورتداول  إل الداولي بش ل مفر  قد  ؤدي 
 .    إجرائياالتح ين الداولي بالدولي برغن اوتلافهما 

 :الاقتراحات 
 :من ولال النتائج المتوصل إل ها نقترح

من أعضاء ن كو تذات تش  لة واصة وت في الجزائرإنشاء مراكز تح ين  يقترح -5
وذلن لإثبات نجاعتد عل    ن في مجال الصفقات العمومية ولهن الكفاءة والدراية العاليةصتوم
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  بدلا من التوجد إل  مح م ن ومراكز تح ين أجنبية التي قد تفرض عل  المستوا الواقعي
 .  المصلحة المتعاقدة قواعد لا تكون في صالحها مما  ؤدي إل  فشل التح ين

 ذلن  ج  عل  المشرع إعادة النهر في قواعد الاوتصاص التي يم ن تطبيقها عل   -7
وفقا  مشارطة التح ين تضمن شر  أو الوصومة التح يمية مد تحد د م ان التح ين بدقة وأن 

 .المحددة قانونا  الاوتصاصلقواعد 
ضرورة وضد تشريد مستقل واص بالتح ين في المنازعات الصفقات العمومية  -1

 .وضب   ل قواعده الموضوعية والإجرائية
 97إ وتعارض المادة .ن.إ.من   5997مد المادة  061إزالة التعارض ب ن المواد   -4

إ مد .ن.إ.من   5997والمادة  إ.ن.إ.من   061مد المادة  746-51من المرسون الرئاسي 
فلقد وقد المشرع في تعارض في تحد د الأشواص  746-51من المرسون الرئاسي  97المادة 

رض لتوح د ا ين ولذلن  ج  عل  المشرع تدارن هذا التعالمعنوية التي  جوز لها التح
 .المصطلحات المستعملة وا عادة صياغة هذه المواد 

ضرورة التشجيد عل  اللجوء إل  التح ين وتوسيد ثقافة التح ين من ولال إصدار   -1
 .نشرات ومجلات متوصصة ووضد برامج إعلامية للتعر  عليد 

فيفهن "  لدولت ن ةلى الأقل" لغموض عن عبارة إ لإزالة ا.ن.إ.  5917تعد ل المادة  -7
" من عبارة هذه المادة أن التح ين  نحصر في الدولة  شوص عان فق  واستبدال هذه العبارة 

 . لتشمل الأشواص العامة"  لأشخاص دولت ن ةلى الأقل
ضرورة النص عل  إم انية الطعن في ح ن التح ين والمنهن في المرسون الرئاسي لن  -6
 .ل  هذه النقطة تطر  إ
عل  المنهن التدول وحصر الصفقات المستثناة من التح ين نهرا لوصوص تها  -0

أي أو الهندسة أو القانون  الاقتصادويتول  وضد أعضاء وبراء موتصون سواء في مجال 
 .وبراء أكثر  فاءة ونزاهة

 الصفقاتصراحة عل  طبيعة التح ين في المنازعات  نصلن   المنهن الجزائري  -0
ونقترح أن ي ون التح ين إجباري وذلن لما  تمتد من سرعة وجوقي أن اوتياري إذا  ان  العمومية

 .في الفصل في النزاع مما  وفج الع ء عل  القضاء 
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في لجال الفصل في النزاع عل  مستوا المح م ن والتقليص  المشرع إعادة النهر  -59
بد وصوصية المنازعة في مجال  ف ها ذلن لتفادي طول إجراءات التح ين نهرا لما تتم ز

بتنف ذ الطلبات العمومية التي  لارتباطهاالصفقات العمومية فهي لا تحتمل طول الإجراءات 
 . ر ز عل ها النشا  العمومي في الدولة

ص عل  نة  ان من المفروض عل  المنهن الفي هل إلكترونية الأعمال الإداري -55
 مجال الصفقات العمومية بمعن  أن  تن التح ينإم انية تسوية النزاع الودي إلكترونيا في 

 .صار الجهد والوقت في حل النزاعاتإلكترونيا لتفادي التعق دات وتحق ق السرعة واقت
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 قائمة المصادر  

 : النصوص القانونية/أولا

 الدسات ر: 
القانون الصادر بموج   7957لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  (5

الصادر بتاري   54  العدد ى ى    ى ر7957مار   97المؤر  في  95-57رقن 
 19/57/7979المؤر  في  447-79المعدل بالمرسون الرئاسي رقن  96/91/7957

الصادر بتاري   07  العدد ى ى   ى ر95/55/7979المصاد  عليد في الاستفتاء 
19/57/7979 . 

 والمعاهدات الدولية الاتااقيات: 
-00عمان للتح ين التجاري والتي أقرها مجل  الوزراء العر  بفرنسا بقرار رقن  اتفاقية (5
 .1001بتاري  أبريل  77
المعترفة بالتح ين لتنف ذ قرارات التح يمية الأجنبية  1070لسنة اتفاقية ن ويورن  (7
    ى ر 1000-07-11  المؤر  في  433-00مرسون رقن البموج  المصاد  عل ها  

 .1000 بتاري    20  العدد ى ى
 10بتاري   أورا ب ن الدول ورعايا الدول  الاستثماراتفاقية واشنطن لتسوية منازعات  (1

جانفي  41المؤر  في  02-07بموج  الأمر  الجزائر عل ها التي صادقت  1017مار  
 .1007   بتاري  01 العدد  ى ى  ى ر   1007

  النصوص التشريعية: 
المتضمن صلاحيات المح مة العليا   14/14/1000المؤر  في  44-00القانون رقن  (5

 .1000لسنة   73 عدد   ى ى  ى ر وتنهيمها وس رها 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  7950فيفري  71المؤر  في  90-90القانون رقن   (7

  المعدل والمتمن 7990-94-71الصادر بتاري   75العدد   ى ى  ى روالإدارية  
  40العدد   ى ى    ى ر7977 ول و  57المؤر  في  51-77بموج  القانون رقن 

 .7977الصادر لسنة 
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 النصوص التنظيمية : 
جبارر لبعض المتعلق بالتحكيم الإ  1017 ون و  11المؤر  في  22-17الأمر  (1

 1017  لسنة  73   العددى ى  ى ر اله ئات،

المعدل والمتمن لقانون  47/02/1007المؤر  في  00-03المرسون التشريعي رقن  (4
 . 1003  لسنة  41  العدد ى ىى ر    الصادر  1011الإجراءات المدنية لسنة 

  المتضمن القانون المدني  ى 1017سبتمبر سنة  41المؤر  في  70-17ن رق الامر (3
رقن  معدل والمتمن بالقانون  1017سبتمبر سنة  30  الصادر في 10ى ى  عدد   ر

 .4001  لسنة  31  العدد ى ى    ى ر13/07/4001المؤر  في  01-07

الصفقات المتضمن  01/10/4010المؤر  في  431-10المرسون الرئاسي رقن  (2
 . 4010لسنة   70  العدد ى ى  ر العمومية ى

لمتضمن قانون   ا4017سبتمبر  11  المؤر  في 421-17المرسون الرئاسي رقن  (7
 .4017لسنة   70  عدد ى ى    ى رالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العان

  الأجنبيةالنصوص القانونية : 
المتضمن قانون التح ين   41/02/1002 المؤر  في  1002 لسنة 41 رقن القانون  (1

 لسنة 00 المتمن بالقانون المعدل و   11 العدد  ى ى  ر ى المصري في المواد التجارية 
 .17/07/1001في   المؤر  40 العدد  ى ى  ر ى  1001

   المتضمن التح ين الفرنسي13/01المؤر  في  4011-20المرسون التنف ذي رقن  (4
4011. 

المؤر   المتضمن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي   1143-17 رقن مرسون (3
 .13/01/4011المؤر  في   4011-20مرسون رقن بالالمعدل والمتمن  00/14/1017

المتحدة  الأمن  4010بصيغتد المنقحة  التجاري الدولي  تح ين ال الر  ستال ونقانون  (4
  4011 ن ويورن 
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 :قائمة المراجع / ثانيا

 :العامة كتبال . أ
  1     دار النهضة العرقيةشرح قانون التحكيم المصرر أحمد محمد عبد البديد شتا   (5

7994   . 
 مر ز البحو  التحكيم في المملكة العربية السعودية،البجاد محمد بن ناصر بن محمد (7

 .1000    د والدراسات الإدارية  
  الدولي الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجارر حفيهة الس د الحداد   (1

 .4001  ب روت  لبنان  1منشورات الحلبي الحقوقية   
 .4012 د   ن   03   دار الثقافة   التحكيم في القوان ن العربية حمزة احمد حداد  (4
  دار الف ر العرقي  د   في التحكيم التجارر الدولي الأسس العامةرضوان أبو زيد   (1

 .1001  القاهرة 
  سلسلة مباح  في المنازةات الإدارية في ظل القانون الجزائرر  سع د بوعلي   (7

 . 4017القانون  دار بلقي   د   الجزائر  
 .1000  لبنان    د  مؤسسة نوفل  التحكيم الدولي، حد عبد الحم د الأ (6
 المؤر  في 00-00رقن  ،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية عبد الرحمان برقارة  (0

 .4000 ر ئالجزا  4     منشورات بغدادي 4000فيفري  47
  دار النشر للجامعات الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزا  أحمد السنهوري   (0

 .5005  الأول  مصر د  المجل95ىالمصرية   د   
الخاص في يم الدولي و الداخلي في القانون ، الأسس العامة للتحكعبد المج د من ر

 .4000 الإس ندرية     منشفة المعار   د  قضاء التحكيمضوء الاقه و 

  دار النشر ، نظام المنازةات في مجال الصاقات العموميةعز الد ن  لوفي  (10
 .7957جيطلي  د   الجزائر   

 01   مطبوعات جامعة الكويت   قانون التحكيم الكويتي ،عطية عبد الفتاح عزمي (55
 . 1000 الكويت 
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دراسة  -منازةات ةقود الإدارية الدولية علي محي الد ن مصطف  أبو أحمد   (57
 .7957  الإس ندرية  د   دار الجامعية الجد دة  الأزاريطة   -مقارنة

  247-15شرح تنظيم الصاقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي   عمار بوضيا  (51
 .7956  القسن الأول  الجزائر  91جسور النشر والتوزيد الطبعة 

    الم ت  الجامعي الحد  الجد د في التحكيم في الدول العربيةعمرو عيس  الفقي   (54
 .4003   الأزاريطة  الإس ندرية   د

  01  دار الراية لنشر والتوزيد  ،طرق الطعن في الأحكام غسان مدحت و ر الد ن  (51
 .4014 مان ع

   مصر1  منشفة المعار      قانون التحكيم في النظرية والتطب قفتحي والي    (57
4001 

التحكيم الدولي في منازةات الاستثمار الأجنبية وفقا لأحكام فؤاد محمد أبو طال    (56
   الإس ندرية  مصر  .  دراسة مقارنة  دار الف ر الجامعي  دالقانون الدولي العام

7959. 
  عمان  7ىد       م تبة دار الثقافة، التحكيم التجارر الدوليفوزي محمد سامي  (50

1001. 
  عمان  5  دار الثقافة للنشر والتوزيد   التحكيم التجارر الدولي فوزي محمد سامي   (50

 .7990الأردن  
 دار ضمانات تنا ت أحكام التحكيم في منازةات العقود الإداريةمحمد طد س د أحمد   (79

 . 4017 مصر   القاهرة  د   الجامعة الجد دة 
  منشورات الحلبي ةقود أشغال الدولية والتحكيم ف هامحمد عبد المج د إسماع ل   (75

 .7991    ب روت   لبنان5الحقوقية    
  منشفة حق الدفاع كضمانة إجرائية في خصومة التحكيمد  ضمحمد عل  تعوي (77

 4000المعار   د    الإس ندرية  
بغدادي  د   منشورات تطور التحكيم التجارر الدولي في القانون الجزائرر محمد  ولا   (71

 .7990  الجزائر  
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  دار الف ر أركان الاتااق ةلى التحكيم وشروط صحتهالس د عمر التح وي   محمود (74
 .7990الجامعي  د   الإس ندرية  

  91  دار النهضة العرقية   ، التحكيم التجارر الدوليمحمود موتار أحمد البرقري  (71
 .7996القاهرة   مصر  

والتحكيم ولجان فن المنازةات الغرف التجارية ومراكز التوف ق  ممدوح الطنطاوي  (77
 .4003 الإس ندرية   01  ،منشفة المعار ، التوف ق والتحكيم

اتااق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ناريمان عبد القادر   (76
 .7957    القاهرة  .  دار النهضة العرقية  دوتعديلاته 1554لسنة  27رقم 
   د د دة دار الجامعة الج  النظام القانوني للحكم القضائي عمر  إسماع لنب ل  (70

 .4000  مصر
دار   التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية ،عمر إسماع لنب ل  (70

 .4002    الإس ندرية01   الجامعة الجد دة 
مر ز النشر   الداخليقانون التحكيم، مقدمة ةامة، التحكيم ، نور الد ن قارة (19

 .4011 تون    04   الجامعي  
  دراسة عل  الدول البترولية الاستثماراتااق التحكيم وةقود هاني محمد  امل منا لي   (15

  القاهرة    5العرقية مقارنة بالتشريعات الوضعية في العالن  دار الف ر الجامعي   
 .7954مصر   

 :المتخصصة كتب ال . ب
  مصر  7     دار النهضة العرقيةالتحكيم الدولي الخاصإبراهين أحمد إبراهين   (5

7999. 
  1   الإس ندرية  منشفة المعار  ،والإجبارر  الاختيارر التحكيم   أحمد أبو الوفاء (7

5000. 
  4011 الأردن  مانع  01  دار الثقافة  بطلان حكم التحكيم، أحمد بش ر الشرا ري  (1
 مصر  دار الكت  القانونية  د   القو  التنا تية لحكم التحكيم أحمد محمد حشيش  (4

4000. 
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  د     دار الجامعة الجد دة للنشرالمركز القانوني للمحكمأيمن بهاء الد ن   (1
 .7951الإس ندرية   مصر  

  دار  التحكيم في منازةات العقود الإدارية، دراسة مقارنة بشار جم ل عبد الهادي   (7
 .7991  عمان   الأردن  95يد    وائل للنشر والتوز 

 ،-دراسة مقارنة –الاتااق ةلى التحكيم ب ن الإجراء والموضوع   جمال أحمد هي ل (6
 .7957  مصر  الإس ندرية  5دار الف ر الجامعي   

التحكيم الصادر  في المنازةات  أحكاملطعن بالبطلان ةلى احفيهة الس د الحداد   (0
 .1011الإس ندرية   مصر     ددار الف ر الجامعي   ،الخاصة الدولية

  د   العرقي الحد   الم ت  ،التحكيم الدولي والداخليعبد الحم د المنشاوي   (0
 .4003الإس ندرية   

  التحكيم في منازةات العقود الإدارية الداخلية والدوليةعبد العزيز المنعن وليفة   (59
 .4001  الإس ندرية  1دار الف ر الجامعي   

  التحكيم في منازةات العقود الإدارية الداخلية والدولية، عبد العزيز المنعن وليفة (55
 .7997   الإس ندرية  5دار الف ر الجامعي   

  التحكيم في المنازةات العقود الإدارية الداخلية والدوليةعبد العزيز منعن وليفة   (57
 .7996  مصر     دار الف ر الجامعيد

التحكيم في منازةات العقود الإدارية الدولية علاء محي الد ن مصطف  أبو أحمد   (51
دار  ،-دراسة مقارنة -في ضوء القوان ن والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم التحكيم 

 .4000الجامعة الجد دة  د   القاهرة  
موسوةة المحكم في التحكيم في المواد المدنية علي إسماع ل ديا  غازي   (54
 .4017 دار الف ر الجامعي د   الإس ندرية مصر   تجارية الوطنية والدوليةوال
 ،التحكيم الاختيارر والإجبارر في المنازةات المدنية والتجارية علي عوض حسن (51

 . 7994  د   دار الف ر الجامعي الأزاريطة  الإس ندرية
المصرر حكم التحكيم،دراسة تحل لية في قانون التحكيم  ع د محمد القصاص  (11

 .4001  القاهرة  04   دار النهضة العرقية   والمقارن 
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  في هل التحكيم في الصاقات العمومية وفقا للتشريع الجزائرر غلا  عبد الحق   (11
   الإس ندرية  مصر الجد د  دار الجامعة الجد دة  د 421-17المرسون الرئاسي 

4011. 
آخر تعد ل لقانون إجراءات التحكيم طريق بد ل لحل النزاةات حسب فرح مناني   (50

 .7959  د   دار الهدا  ع ن مل لة   الجزائر    المدنية والإدارية
 -التحكيم في المنازةات العقود الإدارية في القانون الجزائرر قمر عبد الوها    (50

 .ن. .  الجزائر  د  دار المعرفة  د    با  الواد-دراسة مقارنة
  وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  الدوليالتحكيم التجارر لزهر بن سع د   (79

 .ن. .والقوان ن المقارنة  دار هومة  د   الجزائر  د
 د  دار الف ر الجامعي  ،-دراسة مقارنة- التحكيم التجارر الدوليلزهر بن سع د   (41
 .4010ن  . .د

جراءات الخصومة التحكيميةمحمد طد س د أحمد عاشور   (77 دار   اتااق التحكيم وال
 .7956ة الجد دة  د   الإس ندرية  الجامع
التحكم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في محمود الس د عمر التح وي   (43

 .1000  الإس ندرية د     دار الجامعة الجد دة  ،منازةات العقود الإدارية
  التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التاويض بالصلحمحمود الس د عمر التح وي   (74

 .7997منشفة المعار   د   الإس ندرية  
دار المطبوعات  ،الطبيعة القانونية لنظام التحكيممحمود الس د عمر التح وي   (47

 .4003 الجامعية  د    الإس ندرية 
  91دار النهضة العرقية     التحكيم التجارر الدوليمحمود موتار أحمد برقري   (77

 .7994القاهرة  
 -دراسة مقارنة-التحكيم في ةقود الدولة تات الطابع الدوليمراد محمود المواجدة   (76
 .7959  دار الثقافة  عمان  5 
كم التحكيمدراسة متعمقة في ضوء أراء الاقه حنظام الطعن ةلى   معتز عفيفي (40

  د  دار الجامعة الجد دة  ات ولوائح ه ئات التحكيم المقارنةعالقضاء وتشري وأحكام
 .4014  الإس ندرية
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  دار دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاصمهند أحمد الصانوري   (40
 . 4007 عمان   01  والتوزيد  الثقافة للنشر

 
 :الرسائل والمتكرات الجامعية :ثالثا

 الدكتوراه  أطروحات . أ
  أطروحة وس لة التحكيم التجارر الدولي في الدول العربيةأسعد عمر قاسن شجراوي   (5

 .7954-7951  95الجزائر د توراه  جامعة 
  هأطروحة د تورا   القرار التحكيمي وطرق الطعن في التشريع الجزائرر  ،ول ل بوصنوقرة (7

 .4000-4001 قسنط نة جامعة    لية الحقو  والعلون السياسية
 أطروحة د توراه  لية الحقو  جامعة الحاى الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سلين بش ر (1

 .4014-4011 -باتنة -الأوضر
أطروحة   في التجربة الجزائرية الإداريةالضمانات المالية في العقود عمار معاشو   (4

 .5001-5007ية الحقو   جامعة الجزائر  د توراه   ل
اه  جامعة مولود   أطرورحة د تور اختصاص القضاء الإدارر في الجزائر  عمر بوحادي (1

 .7955-7959  ت زي وزو  معمري 
  أطروحة د توراه   لية الحقو  والعلون التحكيم في الصاقات العموميةر   الع د طاه (7

 .7975-7979السياسية  جامعة الجيلالي لياب   س دي بلعبا   
  -دراسة مقارنة- العلاقات الدولية الخاصة إطارالدةو  التحكيمية في ، محمد جارد (6

-4011 تلمسان   بلقا د جامعة أبو ب ر  لية الحقو  والعلون السياسية   هأطروحة د تورا 
4010. 

 :متكرات الماجست ر . ب
 -وطرق الطعن به  وأثارهالطبيعة القانونية لحكم التحكيم ، أشجان فيصل ش ري داود (5

ة يجامعة النجاح الوطن اسات العليا  لية الدر  القانون  ر ست  مذ رة ماج-دراسة مقارنة
 .4000-4001 فلسط ن 

  ر ستماج  مذ رة التحكيم في الصاقات العمومية  براهيمي نصر الد ن  رقيعي عيس  (7
 .7977-7975  تبسة  جامعة العرقي التبسي  لية الحقو  والعلون السياسية 
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 لية  ر  ستمذ رة ماج إجراءات التحكيم في منازةات العقود الإدارية،جبا لي صبرينة   (1
 .7951-7957  أن البواقي  جامعة العرقي بن مه دي الحقو  والعلون السياسية 

  دراسة سلطة القاضي الإدارر في إثبات والتحق ق في الدةوى الإداريةحسن لعريبي   (4
 .4017-4012المس لة   ر  جامعة محمد بوضيا    ستماجمذ رة   مقارنة

  التحكيم التجارر الدولي إلىوحتمية اللجوء  الاستثماريةفض المنازةات  والد يساد  (1
  مستغاننعبد الحم د بن بادي   جامعة  لية الحقو  والعلون السياسية   ر  ستمذ رة ماج

4001 -4000. 
  توصص قانون أعمال  ريست  مذ رة ماج التحكيم في الصاقات العموميةزيادي  مال   (7

 .7954-7951  أن البواقي  جامعة العرقي بن مه دي   لية الحقو  والعلون السياسية  
  اتااق التحكيم كأسلوب لتسوية المنازةات التجارية الدوليةاستقلالية سعاد بولحية   (6

 .7990-7996جامعة  وسج بن ودة  الجزائر    ر ستمذ رة ماج
مذ رة ، الطرق البد لة حل المنازةات العقود الإدارية تات الطابع الدوليلقوا   سناء ب (0

 .4011-4010باتنة    رضجامعة الحاى لو  ر   لية الحقو  السياسيةيستماج
  مذ رة الرقابة القضائية ةلى التحكيم في منازةات العقود الإداريةسه لة بن عمران   (0

  توصص قانون إداري   لية الحقو  والعلون السياسية  جامعة باجي موتار  عنابة  ريستماج
7959-7955. 

  مذ رة التحكيم في منازةات الصاقات العموميةعبد المالن   نا  صاله بووريص   (59
 .7950-7956  أدرار  جامعة أحمد دراية   لية الحقو  والعلون السياسية ر  يستجما

 لية الحقو  والعلون   ر ستجمذ رة ما  الرقابة القضائية ةلى حكم التحكيم محمد المومن  (55
 .4011-4017 أدرار   جامعة أحمد دراية السياسية 

  مذ رة الجزائرر التحكيم في منازةات الصاقات العمومية في القانون   هدا نويوة (57
 .7957-7955قسنط نة    منتوري  جامعة    لية الحقو  والعلون السياسية ريستماج

 : المنشور  في المجلات المقالات/ رابعا

  مجلة معالن الدراسات القانونية والسياسية النظام القانوني لاتااق التحكيمأحمد بوقر    (5
 .7950بادي   مستغانن    جامعة عبد الحم د بن 95  العدد91المجلد 
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عدد  منهمة المحام ن    مجلة المحاماة طرق الطعن في الأحكام القضائيةبوقرة   إسماع ل (7
 .4000 باتنة  واص 

 -دور التحكيم في تسوية النزاةات العقود الإدارية   بالجيلالي  نور الهدا بالجيلاليوالد  (1
 .7977  97  العدد 91  مجلة البحو  القانونية والاقتصادية  المجلد  -دراسة مقارنة

  مجلة تاع ل دور التحكيم كآلية لتسوية منازةات الصاقات العموميةصليحة بن عودة     (4
 .4011  02أكاديمية  العدد 

  مجلة إكمال فكر  الوساطة القضائية في المنازةات تات الطابع المالي، بوجمعة يشتين  (1
 .7951  97 القانون والعلون السياسية   العدد

إلزامية قرارات التحكيم و قوتها التنا تية في التحكيم ، جورى حزقون  رضوان عب دات (7
 . 4001أفريل   41  العدد الدولي، مجلة الشريعة والقانون  و المحلي

منازةات ةقود دور قانون ال ونست رال النموتجي للتحكيم الدولي في تسوية   أحمد حرير (6
  ةقانونية والسياسيالدراسات ال  مجلة التجار  الدولة ومدى مثابر  التشريع الجزائرر له

 .4010   لية الحقو  والعلون السياسية  جامعة س دي بلعبا   07العدد  71المجلد
  مجلة الحقو  والعلون أثر السلبي لاتااق التحكيم في التشريع الجزائرر محمد قبا لي   (0

 .4011ونشلة  جوان     جامعة عبا  لغرور04  الجزء00  العدد السياسية
شكالاتهامنازةات الصاقات العمومية عائشة ولدون   ود جة جعفر    (0   مجلة القانونية وال
 .7957  97  العدد97  المجلد بحا أ

  97  الجزء  مجلة المح مة العلياالطرق البد لة لحل النزاةات  ونس ت   الوساطة مال  (59
 .7990العدد واص  

الإجراءات المدنية  الخصومة التحكيمية في قانون   مفتاح لع د  درقالمحمد زه ر  (55
المر ز الجامعي صالحي   04  العدد 01انون والعلون السياسية المجلد   مجلة القوالإدارية

 .4041النعامة    أحمد
 التحكيم أحكامحدود اختصاص القضاء الإدارر لدةوى بطلان حس ن صابر دوي    (57

 فريلأ ية المتحدة قجامعة الإمارات العر   لية الحقو    للتحكيم التجارر الدولي 51 المؤتمر
4000. 
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مجلة    ضوابط تنا ت حكم التحكيم الأجنبي في الجزائر ،ياسم ن لعجال  رقيعة رضوان (13
 .4010 ورقلة   جامعة قاصدي مرقاح  10العدد دفاتر السياسة والقانون 

  مجلة الأستاذ موقف المشرع الجزائرر من التحكيم في الصاقات العمومية  روا جمال  (54
  94  المجلد الجيلالي بونعامة ومي  مليانة الباح  للدراسات القانونية والسياسية  جامعة

 .7979  97العدد 
  مجلة التحكيم الالكتروني في مجال الصاقات العمومية  العرقي زرو   زازةدلة  (51

 .4044الشلج      جامعة حس بة بن بوعلي 01  العدد 00ة المقارنة  المجلد الدراسات القانوني
التحكيم الإلكتروني كآلية لتسوية المنازةات التجار    زعزوعة  نجاة زعزوعةفاطمة  (57

 00  المجلد المقارن   مجلة القانون العان الجزائري و الإلكترونية في ظل التشريع الجزائرر 
 .4044العلون السياسية جامعة لبي ب ر بلقا د  تلمسان     لية الحقو  و 01العدد
  مجلة الحوار الف ري انعقاد الخصومة التحكيمية في القانون الجزائرر   سامي بلعابد (56

الاجتماعية  جامعة احمد دراية  ادرار ات الإفريقية للعلون الإنسانية و   موبر الدراس12العدد 
4011. 

  العدد 04  مجلة العلون القانونية  المجلد م الإلكترونيتحكيلاسع د الد ن  إليا  حمداتو   (50
 .4011معي  الوادي    المر ز الجا03
   لية الحقو  جامعة 91  مجلة الاقتصاد والقانون  العدد اتااق التحكيمالقل وقي   سميحة (10

 .7990القاهرة  

مجلة   الاجتماةيةة التحكيم وأثره ةلى العدالة ئمبدأ المساوا  أمام ه س د أحمد محمود   (79
 .4011  مصر   04  الجزء 04العلون القانونية والاقتصادية  العدد 

يم في التشريع الجزائرر الآثار الإجرائية لحكم التحك فتحي طيطو   صابرة علوش  (75
 بس رة  ويضر محمدة جامع  47العدد  13دمجل القضائي  الاجتهادمجلة  ،المقارن  والقانون 
4041 . 

  مر ز التح ين 01  العدد  مجلة التح ين الهندسيالتحكيم والمحكم نعادل محمد القزاز   (77
 . 4000المهندس ن   محافهات غزة   الهندسي  نقابة
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ضمان لتنا ت  التسوية الودية لمنازةات التنا ت الصاقات العمومية،عبد الحق غلا    (71
   02ددعال  القانونية والسياسيةلن للدراسات مجلة معا  742-51في ظل المرسوم الرئاسي 

 4010جامعة تلمسان  
الطرق البد لة لحل النزةات  -قانون التحكيم الجزائرر الجد د عبد الحم د الأحد    (74

 .4000  مح مة العليا  عدد واص  الجزائرمجلة  ،-الصلح والوساطة والتحكيم
بقرارات التحكيم  للاةترافن ويورك  لاتااقية النظام القانوني  ر بن أبو ب ر باوش عم (71

 أس و جامعة  مجلة الدراسات القانونية   وتنا تها وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
4004. 

  قسن الوثائق  الجزائر 7  مجلة المح مة العليا  ىالوساطة القضائية  شفني مال  (77
7990. 

مجلة الحقو  ، الجزائرر خصوصية وأثار حكم التحكيم في التشريع ل ل  بن حليمة   (76
 .4010جامعة محمد بوضيا   المس لة     العدد الأول 1والعلون الإنسانية  المجلد 

  مجلة الحقو  والعلون أثر السلبي لاتااق التحكيم في التشريع الجزائرر محمد قبا لي   (70
 .7956  جامعة عبا  لغرور  ونشلة   جوان 97   الجزء90السياسية   العدد 

  مجلة التحكيم كطريق بد ل لحل النزاع في مجال الصاقات العمومية، وي ملي ة موسا (70
 .7951الاجتهاد الدراسات القانونية والاقتصادية  المر ز الجامعي  تمنراست  سبتمبر

  المجلة  التحكيم في مجال الصاقات العمومية في ظل القانون الجزائرر نادية ضريفي   (19
 . 7979  سنة 91  العدد 16المجلد   لسياسيةالجزائرية للعلون القانونية وا

دراسة  –الآليات غ ر القضائية لتسوية منازةات تتق د الصاقات العمومية نوال زرو    (15
  مجلة حقائق للدراسات النفسية 80-80والقانون  742-51ةلى ضوء مرسوم الرئاسي 

 .ن. .  د04  جامعة سط ج 04  ى 00والاجتماعية   العدد 
 التحكيم في منازةات تنا ت الصاقات العمومية الدولية في القانون الجزائرهدا نويوة   (17

 .4040  1   جامعة الإووة منتوري قسنط نة07العدد  31مجلة العلون الإنسانية  المجلد 
طرق تشك ل محكمة التحكيم في ظل القانون الإجراءات المدنية والإدارية ول د رحمون   (11

   لية الحقو  3  العدد04لبحو  القانونية والسياسية  المجلد  المجلة الأكاديمية لالجزائرر 
 .4010والعلون السياسية  جامعة عمار ثل جي  الاغوا   
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والمرسوم الرئاسي  05-00منازةات الصاقات العمومية من القانون منال أوشن    (51
 أن  جامعة العرقي بن مه دي   لية الحقو  والعلون السياسية ر ستمذ رة ماج  15-247

 .7979-7950البواقي
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 :الملخص 

الوسائل البد لة لحل النزاعات في مجال الصفقات العمومية نهرا  أهنيعتبر التح ين من 
للفصل في النزاع عل  ولا  القضاء   و الذي  لجا  الإجراءاتلما  تم ز بد من سرعة في 

لعرض النزاع القائن  إرادتهنالمعنوية مد المتعامل المتعاقد معها بمحض  إل هإحدىالأشواص
شر  التح ين الذي  إما  التح ين و الذي  توذ صورت ن ب نهن عل  ه ئة التح ين بموج  اتفا

الصورة الثانية و هي  إماي ون سابقا عل  نشو  النزاع  تفق عليد  بند ضمن بنود الصفقة  
 إل التح يمية  الإجراءاتمجموع من  بإتباعمشارطة التح ين و تتعلق بنزاع مستقبلي محتمل  

المشرع للقضاء التدول في  ل  انجازغاية صدور الح ن التح يمي الفاصل في النزاع و لقد 
غاية تنف ذ ح ن التح ين  إل غ ر مباشرة  أوالمراحل الوصومة التح يمية سواء بطريقة مباشرة 

الصيغة التنف ذية من قبل القضاء لي ون قابلا للتنف ذ وهد  المشرع من ذلن التفكد  إعطائدو 
 .لصح ان بصفة عامة  الأساسيةالتح ين للمقومات  أح انعدن تجريد  من

منازعات الصفقات العمومية  نهان التح ين  اتفا  التح ين  الوصومة  :ةالماتاحيالكلمات 
 .التح يمية  الح ن التح يمي

 

Summary : 

Arbitration isconsidered one of the most essential opportunityapproachfor 

resolving disputes in public procurement duo to itsspecificfunctions,such as the 

inclusive of the speed of court cases as compared to litigation. 

It isavoluntaryrecourseselected by using one of the contracting partiesto resolve 

thepresent dispute via an arbitration agreement. The 

arbitrationsettlementcantaketwopaperwork: eitherapre-dispute arbitration 

clauseagreedupon as a provision inside the contract, or the second one shape,known as 

arbitration submission, which relates to an ability futuredispute. In the latter case, 

aseries of arbitration techniques are followeduntil the issuance of the arbitral 

awardresolving the dispute.  

Thelegislator has authorized the judiciary to interfere in all degrees of the 

arbitration dispute, bothdirectly or circuitously, until the arbitrationawardisenforced 

and given an executableform by using the courts. 

Thecause of this intervention is to make sure that the arbitration rulings do not 

deviatefrom the essential factors of judgments in general. 

Keywords: Public procurement disputes, arbitration machine, 

arbitrationagreement, arbitration dispute, arbitral award. 


